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 أخواتيإلى إخوتي و 
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لأزنات امؤالة  ،إذ نتةج  اعصرنا الحاير لعامؤة  فيان  لجةة  امؤسسيات المحلة  و الها وكمة  امؤسسية  ن  امؤوكاية تعد الح     
الحوكمة  امؤسسية   لأن نفهوكم،وكم حوكمة  امؤسسيات ية  الأولوكياتنفه وي فقد تم  عانى بيببها الاقتصاد العامؤي التي

اليلط  الإداري   استخدامخلال الحد ن   ن  ن  شأنها ترسةخ نزاه  امؤعانلات امؤالة آلة  عةل جديدة ننهج إصلاحي و 
ومذلك تعزيز الرقاب  الداخلة  ونتابع  تلك امؤسسي   ء مجالس الإدارة فيتعةل على تفعةل أداغير نصالح امؤياهمين،و  في

أصحاب امؤصالح ومجلس الإدارة والإدارة التنفةذي  و ت لكل ن  امؤياهمين الصلاحةاتنفةذ الإستراتةجةات وتحديد الأدوار و 
تضافرت  قدعان  والحقوكق الخاص  للةياهمين،و بوكي  محددات تخدم امؤصالح ال،تأمةد أهمة  الشفافة  والإفصاح علاوة على

أعةال أهمها امؤسسيات الاقتصادي   فيدارة الإالدولة  لتحيين أسالةب الرقاب  و امؤسسيات جهوكد اليلطات الرقابة  و 
 فيامؤسسية  لجن  بازل فةةا يخص الحوكمة  أعةال و  عامؤي،صندوق النقد الدولالتنةة  الاقتصادي  والبنك الالتعاون و  ننظة 
 .البنوكك
القطاع  فيامؤسسية  رساء نبادئ الحوكمة  إ ول بالالتزام بأعةال لجن  بازل ونياهمتها الكبيرة فيبالنظر ليعي الدو      

،إذ في لةتةاشى ن  التطوكرات العامؤة لنهوكض بالقطاع امؤصر اننذ الاستقلال حاولت الدول ن  فإن الجزائر مغيرها  امؤصرفي 
حةث سمح بإنشاء ،امؤنظوكن  امؤصرفة  هم إصلاح جوكهري فيأ 09-09مان قانوكن النقد والقرض و نر بعدة إصلاحات 

ر على هذه البنوكك مما أث حدثت أزن  فياط نشالن  قصيرة فترة و ن  ظهوكرها ب،اص  سوكاء جزائري  أو أجنبة بنوكك خ
جراءات اللازن  ائري اتخاذ الإلزانا على القطاع امؤصرفي الجز أنام هذه الأوياع مان إالقطاع امؤصرفي بصف  عان ،وبالتالي 

عدد ن  القوكانين بإصدار باعتباره امؤسسي  التي تقف على قة  القطاع امؤصرفي الجزائر  بنك قام حةث،لتدارك الأوياع
 الحوكمة  امؤسسية  فينبادئ تطبةق ك ن  خلال محاول  سلان  القطاع امؤصرفي وذلالأوانر والأنظة  ن  أجل يةان و 

  .البنوكك الجزائري 

 :الإشكالية
 :التالة  الإشكالة سبق يمك  طرح  مما
   ؟ في المؤسسات المصرفية الجزائرية واقعهاو القطاع المصرفي  يإرساء مبادئ الحوكمة المؤسسية ف سبلهي ما  
 :الأسئلة الفرعية 

 :للإحاط  بجوكانب امؤوكيوكع يمك  طرح الأسئل  الفرعة  التالة 
 ؟وانعكاساتها تبنى نفهوكم الحوكمة  امؤسسية  نا هي نبررات -
 البنوكك؟ الحوكمة  امؤسسية  في نا نضةوكن-
 ؟ البنوكك الجزائري  تطبةق  الحوكمة  امؤسسية  في ي آلةاتنا ه-
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 :الفرضيات 
 : ةلاتلا تاةير فلا ىلع دةتعنس  قبايلا تلاؤ ايتلا ىلع  باجلإلو      
  .امؤسسيات ن  الأزنات امؤالة  مان سبب رئةيةا لتبني نبادئ الحوكمة  امؤسسية   مختلف رتأث-
 .الأزنات  لرف  ن  مفاءتها وتجنب الوكقوكع فيالبنوكك على ا فيامؤسسية  يعةل تطبةق الحوكمة  -
 . بنوكمها  ناسب لتطبةق الحوكمة  امؤسسية  فيجهوكدا ن  أجل توكفير الشروط امؤ 0009بذلت الجزائر ننذ -

 :أسباب اختيار الموضوع 
أعقاب  ك لدى الهةئات امؤالة  الدولة  وذلك فيالبنوك  امؤسسية  في أصبحت تعنى بها قضة  حوكمة  الأهمة  البالغ  التي-

 .شهدها العالم نسخرا  والانهةارات الاقتصادي  التيالأزن  امؤالة  
 ة  امؤسسيات على البنوككنفهوكم حوكمسقاط إمحاول  -
ن  شأنها تعزيز  لبعض امؤبادرات التي باتخاذهاذلك زائر بقضة  حوكمة  البنوكك نسخرا واليعي للالتزام بمبادئها و اهتةام الج -

 البنوككامؤسسية  في الإطار الكفةل بالاستفادة ن  نزايا حوكمة  
 : أهداف الموضوع

 :تهدف هذه الدراس  إلى نا يلي
 .محدداتها تحديد نفهوكم الحوكمة  امؤسسية  ومذا نبادئها و  على إلقاء الضوكء -
 .البنوكك  الحوكمة  امؤسسية  في مجال نعرف  جهوكد لجن  بازل في -
  .الحوكمة  امؤسسية  في البنوكك الجزائري نعرف  واق   -

 : أهمية الموضوع
 عرفها مختلف امؤسسيات امؤصرفة  فيت انتشار ظاهرة الفياد امؤالي التي مذلكطاع امؤصرفي العديد ن  امؤخاطر و يعرف الق   

ا يجعل نوكيوكع الحوكمة  البنوكك الخاص  مل هذ يتثني القطاع امؤصرفي الجزائري والذي عرف أزن  فيالعالم دون أن ن
 .بالغ  بأهمة يحظى نفوكسهم  فيحماي  مختلف الأطراف بالبنك وزرع الثق   امؤسسية  ونياهمتها في

 :المنهج المتبع 
ن  تغيرات  ونا تبعها 09 -09ظل قانوكن  الجزائري في طوكر القطاع امؤصرفيتلتم إتباع امؤنهج التاريخي ن  خلال التطرق -
 .امؤنظوكن  امؤصرفة  بعد صدوره في

الحوكمة  و  ري للحوكمة  امؤسسية  بصف  عان استعراض الإطار النظنهج الوكصفى مأسلوكب نناسب لوكصف و مذلك امؤ
 .بصف  خاص  امؤسسية  في البنوكك
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 : أدوات التحليل
وكيوكع نظرا لحداث  ن،و هذا البحث على مجةوكع  ن  الأدواتنجاز إ جمة  امؤعلوكنات امؤيتخدن  في لقد تم الاعتةاد في    

   دوريات محكة عبارة ع  بحوكث ودراسات نشرت في ،فإن نعظم امؤراج  امؤيتخدن لقطاع امؤصرفيالحوكمة  امؤسسية  في ا
،بالإياف  إلى التقارير الصادرة ع  نسسيات نالة  محلة  ونلتقةات علةة  نستمرات دنت على شكل أوراق بحث فيأو ق

كتب ستعان  ببعض الالجزائر فضلا ع  الإ تحكم وتنظم أعةال البنوكك في ودولة  والنصوكص التشريعة  والتنظةةة  التي
  .البحوكث الأماديمة امؤتوكفرة و 

 :تقسيم البحث
 . خاتم  وكيوكع جاء البحث نتضةنا نقدن  وثلاث فصوكل و لضةان الإحاط  التان  بجوكانب امؤ  

الحوكمة  امؤسسية ،أساسةات الحوكمة  ناهة   وجاء فةه"الإطار النظري للحوكمة المؤسسية "بعنوان الفصل الأول
خير تطبةق الأ سسية  إلى جانب محددتها ،وفيالحوكمة  امؤالأطراف امؤعنة  بتطبةق نفهوكم امؤبادئ و تضةنت  التيامؤسسية  و 

 .الحوكمة  امؤسسية  
بنوكك بصف  تضة  نفاهةم حوكل الي"كمة المؤسسية من المنظور المصرفيالحو "عنوان  حمل:الفصل الثاني

والفاعلين البنوكك ن  تعريف لها  الحوكمة  امؤسسية  فينفهوكم ،ثم (الخ..ظائف ،الوك التعريف،الأنوكاع،الخصائصالنشأة و )عان 
 نب ذلك جوكانب الحوكمة  امؤسسية  فيإلى جا،البنوكك فيامؤسسية  مجال الحوكمة   الأساسين فةها،وأهم أعةال لجن  بازل في

 .البنوكك
نبحثين حةث  الذي يتضة و "المؤسسات المصرفية الجزائرية  يواقع الحوكمة المؤسسية ف"بعنوان:الفصل الثالث

امؤبحث و  هأهم تعديلاتو   نظرة هذا الأخير للةنظوكن  امؤصرفةو  09-09القرض النقد و  قانوكنجاء فةه  الأولامؤبحث  في
ميبب ن    مجال الحوكمة  امؤسسية  ن  خلال التطرق إلى أزن  البنوكك الخاص  جهوكد اليلطات الجزائري  فيالثاني بعنوكان 

هم أ،و البنوكك تطبةق نبادئ الحوكمة  امؤسسية  في بنك الجزائر ن  أجلجراءات إ ثم،البنوكك الجزائري  أسباب تبني الحوكمة  في
 .هاتحوكل دون تطبةق امؤعوكقات التي

 .أهم النتائج والتوكصةات والآفاقفةها ض نيتعر  بخاتم  لقد ختةنا هذا البحثو     
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 :صعوبات البحث
 :بحث صعوكبات عديدة تتةثل أهمها فينا خلال فترة إنجاز التوجه 
 .البنوكك  تناولت نوكيوكع حوكمة  امؤسسيات وتطبةقاتها في التي(الكتبخاص  )امؤراج  نقص -
البنوكك الجزائري   فصاح فيعةلة  الإ راس  الحال  بيبب النقص الكبير فيصعوكب  الحصوكل على تطبةقات نلائة  لد-

لحداث  امؤسسية  نوكظفي البنوكك بموكيوكع الحوكمة  مؤختلف امؤعطةات وامؤعلوكنات امؤالة  ن  جه ،ومذا جهل أغلب نييري و 
 . امؤيتوكى المحلي خاصصطلح على امؤيتوكى العامؤي عان  و امؤ
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 :تمهيد
من كبير أصابت عدد   فضائح المالية التيمن ال )القرن الماضي (لعقدين الأخيرينوقعت خلال ا أدت الأحداث التي      

داري إالأسواق المالية من فساد  في حقةمتلاما تبعها من تغيرات و  الشركات العالمية بصفة عامة والأمريكية بصفة خاصة
أدت بدورها إلى بروز تساؤلات عديدة  التيلقة بالحوكمة المؤسسية،و إلى إعطاء الأولوية للموضوعات المتعالخ،... اليمو 

 ولعلالمعنية اية حقوق الأطراف ممرتكزات كفيلة لحلمبادئ المهنية و امجموعة من الضوابط الأخلاقية و  حول ضرورة وضع
 أرست مبادئ حوكمة المؤسسات في لتياالتنمية و و  جهود منممة التعاون الاقتصادي هذا المقام إلى الصدارة ترجع في
 .ولي كذلك مبادئ للحوكمة المؤسسيةكما وضع كل من البنك العالمي وصندوق النقد الد،4002 جولات آخرها في

تحديد مفهوم محدد بشكل قاطع  إلا أنها ولدت صعوبة فياء قواعده إرسالمفهوم و  تحديد نطاق هذا كل ذلك أسهم في 
تمر  ،إذبأسلوب ممارسة الإدارة الرشيدةترجمته  واتفقوا في،ثون كل من زاويته ونمرته الخاصةالباحلها حيث تناوله الكتاب و 

 جية لتستفيد منها فية من المحددات الداخلية والخار تستوجب بدورها مجموع التيالمؤسسية أثناء تطبيقها بمراحل و الحوكمة 
 . تحقق كذلك أهمية للاقتصادالمساهمين و و الأخير المؤسسة 
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 الحوكمة المؤسسية  ماهية:المبحث الأول
ت الفشل ،نتيجة للعديد من حالابالنسبة لمنشآت الأعمال الدولية يحمى موضوع الحوكمة المؤسسية بأهمية كبيرة       
 ضطرابالا،إضافة إلى جميع الأطراف ذات الصلة بالمؤسسةأثرت على  التيو  قتصاديةمنيت بها المؤسسات الا التي

فعة قوية لمهور لتعطي د،فكل هذه العوامل اجتمعت قتصاديةائجه من خلال الأزمات الاقتصادي الذي شهد العالم نتلاا
 .المقدمة  تضعه فيحوكمة المؤسسات و 

 
 الحوكمة المؤسسية  فهومم:المطلب الأول

 ويرجع ذلك إلى تداخله في"المؤسساتحوكمة " القانونيين والمحللين لمفهومقتصاديين و مفاهيم بين كافة الادت عدت      
 .للمؤسسات جتماعيةوالاالأمور التنميمية والاقتصادية  العديد من

  :طبيعة الحوكمة-أولا
الذي و ( اليوناني الأصل)Kubenânمن الفعل (Governance) نجليزيكلمة الحوكمة للمصطلح الإ  يعود أصل        

وسط القيادة  حيث تعبر عن قدرة ربان السفينة ومهاراته فيحواراته الفلسفية  فلاطون لأول مرة بطريقة مجازية فياستعمله أ
 في (Gubernare)اللغة اللاتينية بكلمة ثم استعمل بعدها في،31 القرن الأمواج،وما يمتلكه من قيم وأخلاق وذلك في

 الذي كان يقصد به فن و ( Gouvernance)اللغة الفرنسية بمصطلح   بنفس المعنى،ثم ظهرت في 32القرن بداية 
 1.( Art ou maniére de gouvernance)أو طريقة الحكم

صدرت أمن قبل المنممات الدولية،بعد أن بشكل واسع مع بداية عقد التسعينات  هشاع استخدامالحوكمة ومصطلح   
غزو العالم وهو ما يطلق  أ مصطلح أمريكي جديد في،بدطلح الخوصصة لمعمم دول العالمالأمريكية مص الولايات المتحدة

وشرع البنك "الإدارة الرشيدة للشركات"أو اللغة العربية مصطلح الحوكمة في) (Corporate Governanceعليه
  2.الأسواق الدولية ى التزام الشركات بهذا المصطلح فيقياس مد الدوليين في النقد  صندوقو 

                                                           
1 Fredéric Geogel ;It Governance , 3éme Edition ,Dunod , Paris ,France ,p 04  

 مداخلة،(والإداريظل حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد المالي ي أداء المراجعة الداخلية فو  فعالية)،ود دراوسي ،ضيف الله محمد الهاديمسع 2
 4034ماي  7- 6،،الجزائريضر بسكرة،جامعة محمد خ"الإداريو ت كآلية للحد من الفساد المالي حوكمة الشركا"حول الملتقى الوطني الأول إطار مقدمة في
 . 9،33ص ص 
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ولة بما فيها من يتم عن طريقها حكم الد صطلح ينسب إلى جميع العناصر التيأن هذا الم يصندوق النقد الدوليرى 
مصلحة و  ضعف مناخ الحوكمة ينعكس سلبا على النشاط الاقتصاديسياسات اقتصادية،الأطر التنميمية والتشريعية و 

 1.المواطنين
 2:يمكن أن ترتبط بها الحوكمة هي(مستويات)مكانية يوجد ثلاث مناطق و 
 : العالمي ىالحوكمة على المستو -3

تعريف الحوكمة العالمية  وفي،دارة الحكومية الواحدةالعالمي مع قضايا خارج مجالات الإالمجال  حيث تتعامل الحوكمة في    
أنه "  Our Global Neighborhood"ضمن تقريرها  لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحوكمة العالميةالذي قدمته 

رارات اتخاذ ق نرتبط فيها بعلاقاتنا فيما بيننا،والأسلوب الذي نتبعه في الكيفية التيندير بها الشؤون العالمية و  التيالطريقة 
من  ،لأن ذلك لن يكونالمية لا تعنى وجود حكومة عالميةيشدد التقرير على أن الحوكمة الع،و تؤثر على مستقبلنا المشترك

 .جعل البشر محور الشؤون العالمية يعني،بل أنه شأنه إلا تعزيز دور الحكومات
 :الدولة  ستوىالحوكمة الوطنية أو على م-2
 الوطني،الولاية :على عدة مستويات  ىيمكن أن يحتو  التيو ،لحوكمة يوجد داخل المجتمع الواحدهذا النوع من او      

 .،المحلياتأو المحافمة
سلطة ،فقد تغير دورها من دور الحدها عبء الحكمتزال هي الجهة الفاعلة الرئيسية،فإنها لا تتحمل و  لا ومع أن الحكومة

إعطاء و ،ومن أسلوب العمل البيروقراطي إلى أسلوب التشاركي بيئة حكم متعددة المراكز الإدارية إلى دور القيادي في
عتماد على القدرة التنافسية داخلية إلى الاعلى القدرات ال عتمادالاومن النتائج،شراف إلى المحاسبة على لإالأوامر وا

 .بتكاروالا
 :الحوكمة المؤسسية -3
العادة مسؤولة أمام مجالس الإدارة  تكون في سات المساهمة وغير المساهمة،والتيالمؤس وهذا النوع من الحوكمة يوجد في   
،وهي تعتبر أحد (حوكمة المؤسسات )يطلق الكثير من الأدبيات على هذا النوع من الحوكمة اسم حوكمة الشركات و 

                                                           
لوم الانسانية ،جامعة محمد خيضر ،مجلة الع( تفعيل الرقابة على شركات التأمين التعاوني يالحوكمة فأهمية )،طيب داودي،بن الزاوي عبد الرزاقال  1

  133،ص  4034،مارس  42بسكرة،الجزائر العدد 
ول على درجة طلبات الحص،قدمت هذه الرسالة لاستكمال متبلديات الضفة الغربية يمدى تطبيق معايير الحوكمة الجيد فاسلام بدوي محمود الداعور ، 2

:   ،نقلا عن الموقع الإلكتروني 21- 23،ص ص  4003،،فلسطينمعة الخليلإدارة الأعمال ،جا ماجستير في
http :// elerning.hebron.edu/moudle2/pluginfilephp/16351/modressource/content/0/management/mad

a-tatbeeq-maayeer.pdf ( 34/34/4031تاريخ   المطلع عليه في ) 
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دارة تتضمن مجموعة من العلاقات بين الإ،وحوكمة المؤسسات مجال تحسين الكفاءة الاقتصادية العناصر الأساسية في
وقد استعمل ،من الأطراف وأصحاب المصلحة بصور مختلفة غيرها،ومجلس إدارتها،والمساهمين فيها و نفيذية للشركةالت

سنة مقال له نشر  في( Ronald Coase)ونارد كوسر لشركات من طرف اقتصادي الأمريكي مصطلح حوكمة ا
،وقد أوضح فيه أن المؤسسة الاقتصادية ومه إلى تسيير الشركة الاقتصادية،وينصرف مفه"طبيعة الشركة "بعنوان  3917

 مح لها بتقليل تكاليف معاملاتها على قدرتها التنافسية إذا كانت أنماط تسييرها الداخلية تسيمكن أن تحافظ 
سسات أنه ما يمكن ملاحمته بشأن حوكمة المؤ نها إلى التسيير منها إلى السلطة،و مضمو  والحوكمة بالمعنى المعاصر أقرب في

زت بانفصال الملكية عن الإدارة وما ينجر عنها من ياقتصادية تمو  اجتماعية ظروف استعمل كمبدأ للتنميم وأنه تطور في
 3997رق آسيا ،ورغم أن هذا المصطلح ليس حديث النشأة إلا أن الانهيارات المالية كأزمة جنوب شصراع المصالح

ى الثالث للحوكمة هذا المستو و  الاستثماريةرات على صحة البيئة الاقتصادية و أصبح من أهم المؤشأعطته أهمية قصوى و 
 .هو موضوع بحثنا

 :نشأة الحوكمة المؤسسية -ثانيا 
 المصالح بين إدارة المؤسسة وما تضمنته من تعارض في *نشأة مفهوم الحوكمة المؤسسية بعد ظهور نمرية الوكالة        

 تن تناولأول م 3914عام  في)  (Berle and Meansكانت شركة،والمساهمين وأصحاب المصالح بصفة عامة 
 (the modern corporate and دارة حيث قامت الشركة بنشر دراسة تحت عنوانموضوع فصل الملكية عن الإ

private property) يمكن أن  لقت الضوء على نوعية المشاكل التيأ كانت الدراسة البذرة التيالولايات المتحدة و  في
 ،وهذا ما أدى إلى زيادة الاهتمام بإيجاد قوانين 1عليها الرقابةا و دارتهإيتم الفصل بين ملكية الشركة عن  تحصل عندما

 (  jenson and meckling)قام كل من  3976عام  المؤسسات،وفي لاقات بين الأطراف فيقواعد تنمم العو 
قد تنشأ من فصل الملكية  التقليل من المشاكل التيالحد و  لاهتمام بمفهوم حوكمة المؤسسات وإبراز أهميتها فيبا
ين القانونيين بتشكيل لجنة حماية التنميمات الإدارية يفقد قام المعهد الأمريكي للمحاسب 3937عام  دارة،أما فيالإو 

tread wary commision))  أصدرت تقريرها المتضمن مجموعة من التوصيات  التيلجنة ترايدوى و  باسمالمعروفة
                                                           

إلى  ىالقيام بالأعمال بنفسه ،بما يؤد من أجل(الوكيل أو المسير)شخصا (الموكل أو المساهم )عن عقد يلزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص  نظرية الوكالةتعبر *
مجال حوكمة الشركات لتجسيد ي تطور دور وظيفة التدقيق ففاتح غلاب،:للتفاصيل أكثر أنمر،القرار للوكيل اتخاذجزء من سلطة (الموكل الرئيسي)تفويض 

 إطار مدرسة الدكتوراه في مقدمة كجزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير في ،مذكرةمبادئ ومعايير التنمية المستدامة دراسة لبعض المؤسسات الصناعية
   02،ص  4033/ 4030،الجزائر ،عباس سطيفالمستدامة،جامعة فرحات ،تخصص إدارة الأعمال الإستراتيجية للتنمية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير

،أطروحة سوق فلسطين للأوراق الماليةي أثر فاعلية الحاكمية المؤسسية على الأداء المالي للشركات المدرجة ف،عدنان عبد المجيد عبد الرحمن قباحة1
 :لكتروني،نقلا عن الموقع الإ42،ص  4003التمويل ،جامعة عمان العربية ،الأردن، دكتوراه الفلسفة في

iugaza.edu.ps/thesis/83355.pdf-library http://  (34/34/4031تاريخ  المطلع عليه في).  
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ذلك إعداد القوائم المالية،و  حدوث الغش والتلاعب في بط بها من منعالخاصة بتطبيق قواعد حوكمة المؤسسات وما يرت
 1.مجالس إدارة المؤسساتتقوية مهمة المراجعة الخارجية أمام بمفهوم نمام الرقابة الداخلية و  هتمامالاعن طريق 

 3994ديسمبر  الية فيالحقيقية للاهتمام بمفهوم حوكمة المؤسسات حينما أصدرت لجنة الأبعاد الم لقد كانت البداية
سوق لندن للأوراق المالية بعنوان الأبعاد لحوكمة المؤسسات و  (Cadbury)المشكلة من قبل محللي التقارير المالية تقريرها و 

أدت إلى الإفلاس  ر بعد حدوث الأزمات المالية والتيآخ بعدا ؤسسات ولقد أخذت حوكمة المؤسساتالمالية لحوكمة الم
در عن منممة على المستوى الدولي يعتبر التقرير الصا،و 4003نهاية  فيات المؤسسات الأمريكية كبري  ة فيالفضائح الماليو 

قد و  رسمي لهذا المفهومدولي و  اعترافهو أول " 3999 فيالمؤسسية مبادئ الحوكمة "بعنوان  والتنمية الاقتصاديةالتعاون 
تعرضت لها الكثير من بلدان العالم بداية  المالية التيتصادية و تزايد الاهتمام بموضوع الحوكمة المؤسسية بسبب الأزمات الاق

د ركز قو   وبورصة تورنتو للأوراق الماليةد الكندي للمحاسبين القانونيين،كما قام المعه2من الشركات الأمريكية العملاقة
 3.بناء ثقافة الحوكمة الصحيحة هذا التقرير بشكل أساسي في

 : تعريف الحوكمة المؤسسية -ثالثا
اللغة الانجليزية،واختلفت فيما بينها  بحيث  في (Governance)اد مرادف للمصطلحإيجالهادفة إلى تعددت المحاولات   

حكمانية الشركات،التحكم حكم الشركات،:لمذكور من بينها حثون ثمانية عشر مرادف للمصطلح ايحصي البا
قبل الباحثين هو مصطلح حوكمة الشركات أو حوكمة ،إلا أن الأكثر شيوعا وتداولا من ،حاكمية الشركاتالمؤسسي

 4:ذا المصطلح غموض لثلاث أسبابويثير ه المؤسسات
ورها إلى أوائل القرن التاسع الكثير من الأمور المرتبطة به ترجع جذغم من أن مضمون حوكمة المؤسسات و على الر  / أ

 منذ قرابة عقدين أو ثلاثة عقود التبلور إلا فيإلا أن مفهومه لم يبدأ  ث تناولتها بعض نمريات التنميم والإدارة،حيعشر
                                                           

،قدمت هذه الرسالة فلسطين يمدى تطبيق المصارف الوطنية الفلسطينية للقواعد والممارسات الفضلى لحوكمة المصارف ف،ممدوح محمد العزايزة 1
 :،نقلا عن الموقع الإلكتروني 33،ص  4009إدارة الأعمال،الجامعة الإسلامية،غزة، الماجستير فيبات الحصول على درجة استكمالا لمتطل

  http:// library-iugaza.edu.ps/thesis/90149.pdf (40/33/4031تاريخ  المطلع عليه في ) 
لتاسع الدولي ا ،المؤتمر العلمي(المحاسبيتعزيز جودة  نظام المعلومات  يأهمية تطبيق حوكمة الشركات ف)،نادية عبد الجبار الشريدة،عمار عصام السامرائى 2
 :لموقع الإلكترونيانقلا عن المملكة الأردنية الهاشمية،،الجامعة الخليجية،(الوضع الاقتصادي العربي وخيارات المستقبل)

http :// elc.zu.edu.jo/conf/sessions2/6.p  ( 40/33/4031تاريخ  المطلع عليه في ) 
،قدمت هذه الرسالة استكمالا -دراسة تحليلية  -،مدى إلتزام النقابات المهنية الأردنية بتطبيق مبادئ الحاكمية المؤسسية جبيرإياد وليد محمد    3

نقلا عن الموقع الإلكتروني               10،ص4003،،عمان،الأردنعة الشرق الأوسط للدراسات العليا،جامالمحاسبة ات الحصول على درجة الماجستير فيلمتطلب
www.jps-dir.com/form/uploads/12224/CGOV.pdf  http://  ( 40/33/4031 تاريخ المطلع عليه في ) 

علوم التسيير،تخصص مالية  شهادة الدكتوراه علوم فيمة لنيل ،أطروحة مقدأثر تطبيق الحوكمة على جودة المراجعة المالية دراسة حالة الجزائر،نبيل حمادي  4
  33،ص  4034/ 1،4033زائر ،جامعة الجومحاسبة
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 أنه الآلية التي،فبينما ينمر إليه البعض من الناحية الاقتصادية على واحد لهذا المصطلحقاطع و تعريف  عدم وجود/ ب
،يوجد آخرون الطويل الأجل فياستمرارها الحصول على التمويل وتضمن تعميم قيمة أسهم المؤسسة و  تساعد المؤسسة في

تحديد  غير كاملة فيالتعاقدية من حيث كونها كاملة أو ينمرون إليه من الناحية القانونية على أنه يشير إلى طبيعة العلاقة 
،كما أن هناك فريق ثالث ينمر إليه المديرين من ناحية أخرىلأسهم وأصحاب المصالح من ناحية،و حقوق وواجبات حملة ا

أو صغار حماية حقوق الأقلية  المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة في ،مركزين بذلك علىاعية والأخلاقيةالناحية الاجتممن 
 .،وحماية البيئةقيق التنمية الاقتصادية العادلة،وتحالمستثمرين

مازالت الكثير من قواعده طور التكوين،و  صطلح إلى أن هذا المفهوم مازال فييرجع السبب الثالث لغموض هذا الم/ ت
كذلك معايير الممارسين حول أهم محدداته و و لك هناك شبه اتفاق بين الباحثين ،ومع ذرمرحلة المراجعة والتطوي ومعاييره في

 . تقييمه
 1:هماين لتحديد مفهوم حوكمة الشركات و بأن هناك مدخل أشارت إحدى الدراسات ولقد    

 .الربحية المساهمين ممثلة فيم بتعميم حقوق الذي يهتم و مدخل المساه:المدخل الأول
العمال والأطراف الأخرى ،الدائنين،العلاقة بالشركة مثل المديرين والعملاء مدخل الأطراف المتعددة ذات:المدخل الثاني 

 .دخل بتحقيق مصالح هؤلاء الأطرافيهتم هذا المو 
كز على البيئة المحيطة لأنه ير  ؤسساتالتعبير عن مفهوم حوكمة الم  أعم وأشمل فيكما أشارت الدراسات بأن المدخل الثاني

لمتخذي  غير المالية الملائمةعلى أنه يهتم بتوصيل البيانات والمعلومات المالية و  ،علاوةبالشركة والقضايا الاجتماعية المختلفة
  .خارج الشركةالقرارات من داخل و 

لذي يتم من خلاله إدارة الشركة ومجلس الحوكمة المؤسسية على أنها النمام ا التنمية الاقتصاديةمنظمة التعاون و تعرف 
 يتم من خلالها وضع أهداف ية الهيكلة التيالمرتبطين بها،كما توفر الحوكمة المؤسسأصحاب المصالح إدارتها وشركائها و 

 2.مراقبة أداء الشركةالشركة وتحديد وسائل تحقيق الأهداف و 
 
 

                                                           
  333،ص  4030،الدار الجامعية ،مصر ،الشركات عبر الوطنية وغسيل الأموال ومسؤوليةحوكمة الشركات براهيم السيد أحمد،إ  1
الأردن  ،عمانالطبعة الأولى،دار صفاء للنشر والتوزيع،،المؤسسية والأداء الإستراتيجي للمصارفالحوكمة شيحان المشهداني ، ايمان ،علاء فرحان طالب  2

 . 42،ص 4033
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ا للرقابة مصطلح الحوكمة المؤسسية على أنها تمثل نماما كلي 3994عام تقريرها الصادر  في *Cadburyلجنة  تعرفه
 1.تراقب المنممة بأكملهاعلى الجوانب المالية وغير المالية وبواسطة هذا النمام توجه و 

 2:عدة معاني أساسية لحوكمة المؤسسات ضحتتمن خلال التعارف السابقة و 
 .قابة على أداء المؤسسة أو الشركةمن الأنممة الخاصة بالر  مجموعة/ أ

 أصحاب المصالح لمديرين و لمساهمين و ادارة و تنميم العلاقات بين مجلس الإ / ب
 منمم يتضمن توزيع الحقوقيتم من بموجبها إدارة الشركة والرقابة عليها وفق هيكل معين و  مجموعة من القوائم التي / ت
 .دارة والمدرين تنفيذيين والمساهمينإإدارة الشركة من مجلس  فيجبات بين المشاركين الواو 
تربط مختلف  كة العلاقات التيالمنممة لشب الإجراءاتو بأن حوكمة المؤسسات هي الأدوات بصفة عامة يمكن القول و   

،وتتضمن بشكل صريح وضمني أسئلة حول السلطة دارة وعملاء وموردينالأطراف من مساهمين ومسيرين ومجلس الإ
 .ية التوجه العام لأداء المؤسسة طار تحديد استراتيجإ الرقابة والمسؤولية فيو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 تساعد الشركات في الممارسات التي وضع عن مستويات الصناعة البريطانية وتكمن مهمتها فيتتضمن ممثلين ون المالية للشركات البريطانية و هي لجنة تدقيق الشؤ *
ي الحوكمة كآلية لتحسين الأداء فخير الدين بن دادة،:التلاعب للتفاصيل أكثر أنمرية من أجل منع حدوث الانحرافات و طبيق الرقابة الداخلتتحديد و 

 علوم التسيير مقدمة لاستكمال شهادة الماستر في مذكرة،"غرداية"المؤسسة الحديثة للمبرد الصحراوي :المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دراسة حالة 
   02،ص  4033/4034المتوسطة ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة،الجزائر،تخصص تسيير المؤسسات الصغيرة و 

  14،ص 4003التوزيع ،مصر ،،مكتبة الحرية للنشر و  الحوكمة المؤسسية،عطاء الله خليل،محمد عبد الفتاح العشماوي   1
سوق  يالافصاح المحاسبي وجودة التقارير المالية دراسة ميدانية على الشركات المدرجة فأثر تطبيق قواعد الحوكمة على ماجد اسماعيل أبو حمام ،  2

نقلا عن الموقع  36،ص  4009سلامية ،غزة المحاسبة والتمويل،الجامعة الإ مال الحصول على شهادة ماجستير فيمقدم لإستك ،بحث فلسطين للأوراق المالية
 ( 10/33/4031تاريخ  المطلع عليه في)    http:// library.iugaza.edu.pst/thesis/87338:الإلكتروني 



 الإطار النظري للحوكمة المؤسسية:الفصل الأول   
 

 
9 

 :أو عوامل ظهور الحوكمة المؤسسة أسباب-ثالثا
ت إلى خروج مفهوم حوكمة المؤسسا أسهمت في حيث المحليبطت بالمناخ الاقتصادي العالمي و نشأت عدة عوامل ارت   

 1:العلن منها
 :الفضائح المالية-1
 الشركات في راكبداري بالإضافة إلى غياب أخلاقيات المهنة من أهم أسباب انهيار  الإتعتبر حالات الفساد المالي و    

 الفضائح المالية التيلمال من أهم أسواق ا زمات فيالأأدت إلى حدوث  ممة المالية التيالأن العالم،كما أن الخلل في
 :يكن إبرازها فيما يليمأثرت على تطور مفهوم الحوكمة و  التيا العالم و شهده

 Arthur)شركةللطاقة، و ( Enron) شهد العالم العديد من الانهيارات كانهيار شركة:الانهيارات المؤسسية / أ
Anderson)شركة  حدثت في لتدقيق الحسابات،والاختلاسات التيWorldcom) ( ها من غير و للاتصالات
ات إلى ضعف السياسات لقد أرجع البعض أسباب تلك الانهيار و ،الشركات الكبرى حدثت في الانهيارات التي

بالتالي ب بعواقب لا يمكن اصلاح آثارها،و سبتمكن المتلاعبين الذين تسببوا بالانهيارات استغلالها،مما ت التيالمحاسبية،و 
 سلوكيات معايير المحاسبة،ولكن في والتي تبين أن العيب ليس فيبشكل سلبي،انعكست على الاقتصاد العالمي 

قضية شركة أن المعايير المحاسبية كانت تنص على آليات معينة يجب اتباعها عند إنشاء شركة ذات  مطبقيها،فما جاء في
  ركة ش الحسابات الممثل فيمدقق  تواطأإدارة الشركة لم تتقيد بها،حيث ن أهداف محددة،إلا أ

Arthur Anderson) (  الحالتين اتبعت الإدارة ومدققها الأسلوب   ة الشركة بعدم التقرير عن ذلك وفيمع إدار
 .اللأخلاقي

إساءة استخدام السلطة دفع الجمهور العام إلى الضغط المالي الناتج عن سوء الإدارة و  التعثرفلاس و فحدوث حالات الإ
هذا الشأن أصدرت الحكومة الأمريكية قانون يلزم  لحماية مصالحهم وفيعلى المشرعين لاتخاذ الإجراءات الكفيلة 

 .تطبيق جميع بنوده كدعامة لحوكمة المؤسسات و به  بالتقييدسواق المالية الأمريكية لأالمؤسسات المدرجة با
يرجع ذلك إلى أن آثارها ،و ل التسعينات ظاهرة أثارت القلق والاهتمامشكل تكرار الأزمات خلا:ات المالية الأزم / ب

 عدوىو ،،إضافة إلى انتشار هذه الآثارطيرة،هددت الاستقرار الاقتصادي والسياسي للدول المعنيةخحادة و السلبية كانت 
المالي،وتشير تقارير صندوق النقد الدولي إلى أنه للانفتاح الاقتصادي و كنتيجة أخرى  مية نا الأزمات المالية لتشمل دولا

                                                           
،سلسلة العلوم جامعة الأزهر ،مجلة فلسطين بمتطلبات الحوكمة المتقدمة يمدى التزام المصارف العاملة ف،براهيم الداغور ،محمد نواف عابد إجبر  1

 http://www.alazhar.edu.ps/journal123/attached:نقلا عن الموقع الإلكتروني  426،ص  3،4031العدد ،32،المجلد ،غزةالانسانية
file asp ? (10/33/4031تاريخ  المطلع عليه في ) 
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اضطرابات مصرفية و ات مالية الصندوق لأزم رض أكثر من ثلثي الدول الأعضاء فيتع(3999-3930)خلال الفترة
بقية و المكسيك ،الأرجنتين البرازيل روسيا و يا لتشمل دول شرق آسيا و كما أن وتيرة تلك الأزمات تلاحقت عالمحادة،

 .ازدادت حدة الأضرار الناجمة عنها دول أمريكا اللاتينية حيث
 :البيئة النظامية للمؤسسات يرات فالتغي-2
طرق عملها ارجية مما ينعكس على تركيبتها و مستمر مع البيئة الخاحتكار دائم و  تعتبر البيئة كنمام مفتوح فهي في    

 :من بين هذه العوامل ما يلي تسيرها والرقابة عليها،و أساليب و طرق  إلى البحث في ىتؤد والتي
ليه تزايد ر اقتصاديات السوق وما تبعه من تحرير لأسواق المالية الذي ترتب عيتحر :ظهور ظاهرة العولمة الاقتصادية / أ

الاستعانة دارة،كل ذلك أدى إلى ضرورة انفصال الملكية عن الإالمؤسسات و حجم  انتقال رؤوس الأموال والتوسع في
سسات الاستثمارية العالمية ،فمتطلبات المؤ تنميمي يضمن حماية رؤوس الأموال بآليات جديدة للرقابة من خلال إطار

عدة مبادئ تعمل من إجراءات تستند على حتى تقبل توجيه استثماراتها وما يتبعها  عال من الحوكمة ىمستو  يتستدع
أصحابها للحفاظ على حقوق صحاب المصالح وتوطيد العلاقة بين المؤسسة و ا بما يضمن حقوق أمراقبتهإدارة المؤسسات و 

 .تعميم الربحية ين و المساهم
المؤسسات يجب علينا أن نلاحظ أن  عند الحديث عن الفساد المالي والإداري في:الإداريالفساد المالي و  نتشارا/ ب

آثار هذا الفساد لا تقتصر على المؤسسات وحدها بل تتعداها لتصل إلى سمعة الدولة العاملة فيها هذه المؤسسات 
 السلطة للحصول على ميزة من أجل تحقيق مكسب مادي سوء استخدام المنصب أو فالفساد يعني سوء استعمال أو

 ،إن جوهر الفساد يتمثل في(و على حساب القواعد أو الأعراف أو اللوائح  القائمةأ)على حساب الآخرين  و قوةأ 
 .الثروةو أمرين هما العلاقة بين السلطة 

 الدول في وتوسع قواعد الملكية ظاهرة عالمية،تقوم بها مجموعة منأصبحت ظاهرة الخوصصة :التوجه نحو الخوصصة/ ت
الاعتماد على آليات السوق فالتوجه نحو الخوصصة الإصلاح الاقتصادي و  سية لبرنامجكأحد العناصر الأساأنحاء العالم،و 

لخوصصة يتطلب إتباع استدعى وضع معايير تكفل سلامة أوضاع المؤسسات العامة محل التخصيص كما أن نجاح عملية ا
ة،حيث المساءلو اقتصادية لتحقيق أكبر قدر ممكن من الشفافية ذلك مدعم بإصلاحات سياسية و  أسلوب سليم في

   .هذه المؤسسات يعمل على الحفاظ على حقوق أصحاب المصالح  يستوجب وجود نمام للحوكمة في
لى شهدها العالم خلال العقدين الأخيرين من أزمات وانهيار المؤسسات العالمية بالإضافة إ يمكن القول بأن الأحداث التي

 .المؤسسية كل هذه التغيرات أدت إلى زيادة الاهتمام بموضوع الحوكمة  إجراءات الخوصصةداري و الإلفساد المالي و ا
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 الحوكمة المؤسسية معاييرو خصائص :الثانيالمطلب 
ات الأطراف من خلال المفاهيم المقدمة لحوكمة المؤسسات،نلاحظ أن هذا المفهوم يرتبط بشكل أساسي بسلوكي     

الغرض هذه السلوكيات حتى يتحقق  يجب أن تتوفر في من الخصائص التي بالتالي هناك مجموعةذات العلاقة بالمؤسسة،و 
 .افة إلى معايير الحوكمة المؤسسية،بالإضمن وراء تطبيق هذا المفهوم

 :خصائص الحوكمة المؤسسية-أولا
 في( Jacqueine .L.Doyle ,John-Colley ,George)تطبيقاتها المعاصرة مجال الحوكمة و  أكد الباحثون في     

أن نموذج حوكمة المؤسسات الناجح  (( wat is corporate governance"ما هي حوكمة الشركات"مؤلفهم المعنى بـ
  1:يتطلب توافر الخصائص التالية

 .يؤدي مسؤولياته بأمانة صناعة وتوجيه القرارات و  مجلس إدارة يتمتع بالقوة والفعالية في-3
 .الصلاحيات لإدارة أعمال الشركةدارة تفوض له السلطات و الإمؤهل يتم اختياره من طرف مجلس رئيس تنفيذي -4
 .دارةالإ الموافقة من مجلسار من التشاور و طإ تنفيذها فييتم اتخاذها من قبل الرئيس التنفيذي يجب  القرارات التي-1
  .دارة وموافقتهالإاقتراحات مجلس ب الاستعانةفريق الإدارة مع ن قبل الرئيس التنفيذي و وذج عمل جيد يتم اختياره منم -2
  .المجتمع الماليهور المساهمين و الشفافية حول أداء الشركة ووضعها المالي لجموفير محيط ملائم يتسم بالإفصاح و ت -2
 2:الخصائص التالية يتستدع المؤسسات في للاستشارات الاقتصادية أن الحوكمة الجيدة"Truth"شركة  رىتو    
 .المناسب والصحيح خلاقي اتباع السلوك الأ:نضباطالا-3
جراءات بطريقة لا تتيح إمكانية تعقد الإيدا عن اللبس والغموض و شفاف بعتعني جعل الأمر واضح و :الشفافية -4

يجب أن دارة أي أن أعضاء مجلس الإتقديم صورة حقيقية لكل ما يحدث،الخلل فيها بمعنى عتها ومعرفة أوجه النقص و متاب
 :تتمثل عناصر الشفافية الأساسية فيو ،عين الرئيسين سبب اتخاذ أي قرارالمودو س المال يوضحوا بشكل جلي لأصحاب رأ

  .وضوح رسالة المؤسسة / أ

                                                           
 مداخلةالأسواق المالية والحد من وقوع الأزمات ي التقليل من عمليات التضليل ف يدورها فحوكمة الشركات و )كمال بو عمم ،زايدي عبد السلام ،   1
نقلا عن الموقع   6،ص 4009نوفمبر  39-33،،جامعة عنابة ،الجزائر"المؤسسات يخلاقيات الأعمال فأالحوكمة و  "لتقى العلمي الدولي حولالم إطار في

 ( 40/33/4031تاريخ في المطلع عليه  )  //:ie-fpedia.com/arab http: الإلكتروني
2 John D.Sullivan ,avant propos de georg kell ,la Boussole morale des entreprises ,L’éthique des 
affaires et la Gouvernance d’entreprise comme outils de lutte contre la corruption ,Global  
Corporate  Governance Forum ,Focus 7,2009 ,p9,sur le site http://www.imf.org, )consulté 
le11/11/2013(. 
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  .المنممةجود المؤسسة و مشروعية و شرعية و / ب
  .الوضوحو جراءات العمل والتخطيط بالبساطة إأن تتسم آليات و / ت
  .تقدمهاشر واسع للمعلومات والبيانات لمراقبة عمل المؤسسة ومعرفة تطورها و ن/ ث
  .الشكوكللريبة و ن تبتعد المؤسسة عن جميع الممارسات المثيرة أ / ج
 .الانترنيتتبني المنممة موقعها على شكة  / ح
المحاسبة و موضع مساءلة عن قراراتهم  دارة فيأعضاء مجلس الإمجالس الإدارة،و  تقديم أعمالإمكانية تقييم و :المساءلة-1

   .المراجعةللفحص و همين،بأن يخضعوا أنفسهم من قبل المسا
المساءلة على أنها الطلب من المسؤولين تقديم التوضيحات اللازمة لأصحاب  برنامج الأمم المتحدة الإنمائيف يعر و  

 التي توجه لهم وتلبية المتطلبات والأخذ بالانتقاداتواجباتهم، تهم وتصريفالمصلحة حول كيفية استخدام صلاحيا
يمكن لآليات وضع المسؤولين ،عدم الكفاءة أو عن الخداع والغشالمسؤولية عن الفشل و ( بعض)المطلوبة منهم وقبول 

أو أن  لمؤسسات بين المشرفين والمرؤوسينأو داخل ابين المؤسسات الحكومية المختلفة،موضع مساءلة أن تكون فيما 
أو كل من لهم مصلحة  الزبائنمثلا عندما يتوجب على مؤسسة وموظفيها الإجابة مباشرة على أسئلة تتعدى المؤسسات،

ن مواقع المسؤولية في المؤسسات ويمكن لآليات المساءلة أن تتناول قضايا تبحث في من هم الذين يحتلو ،في المؤسسة
تتطلب المساءلة وجود حرية معلومات وأصحاب مصلحة قادرين على تنميم أنفسهم ،وطبيعة القرارات التي يتخذونها

 .وسيادة القانون
له وكل منهما المساهمون بمساءلة مجلس الإدارة،بأن يقوم ،3994الصادر عام (Cadbury)تقرير لجنة ار وقد أش   

وعلى المساهمين القيام بدورهم توفير البيانات الجيدة للمساهمين،فمجلس الإدارة يقوم بدوره في دوره في تفعيل تلك المسألة،
 .في إبداء رغبتهم في ممارسة مسئوليتهم كملاك

الإدارة  بأن دور مجلسمل عنوان المحاسبة عن المسئولية،والذي يح القرض الليوني تقرير بنك بالإضافة إلى ذلك أشار     
والذي  ،كما أشار في القسم الخامس منهالإدارة علي القيام بتدقيق فعال ،وإلي قدرة أعضاء مجلسإشرافي أكثر منه تنفيذي

الموظفين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة  ىوضع آليات تسمح بتوقيع عقاب علة ضرور  ،إلى"ليةؤو المس"يحمل عنوان 
    1.إذا لزم الأمر ذلك

                                                           
مركز المشروعات الدولية ،حوكمة الشركات في مصر مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى،حوكمة الشركات في القرن الحادي والعشرينسميحة فوزي،  1

 //:www.cipe-arabia.org http :،نقلا عن الموقع الإلكتروني163،169ص ص ،النشربدون تاريخ ،،واشنطوناصة،غرفة التجارة الأمريكيةالخ
 (. 40/33/4031المطلع عليه في تاريخ )
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أ الخاص في المبد أشار،3999الصادر عام  (OECD)التنمية الاقتصادية و  تقرير منظمة التعاونما أن ك      
مجلس الإدارة ضرورة المتابعة الفعالة للإدارة التنفيذية من قبل مجلس الإدارة وكذلك مساءلة بمسئوليات مجلس الإدارة إلى 

 الخاصة بحوكمةو  4001 ذلك أن المعايير التي وضعتها بورصة نيويورك للأوراق المالية عام يضاف إلى،من قبل المساهمين
في ،جميع القرارات الأساسية للشركة ضرورة تفعيل الدور الرقابي للمساهمين من خلال المشاركة في أشارت إلى ؤسساتالم

 1: تأخذ اتجاهان تتبناها حوكمة المؤسسات اسبية التيضوء ذلك يمكن القول بأن المسألة والرقابة المح
  .المستويات الإدارية الأدنى من المستويات الإدارية الأعلى إلى:المساءلة والرقابة الرأسية/ أ

 المصالح في الوحدة الاقتصادية أصحابوهي المتبادلة بين كل من مجلس الإدارة والمساهمين و :المساءلة والرقابة الأفقية/ ب
 ة من قبل أعضاء مجلس الإدارة أن يحض كل المساهمين بالمساوا:المصلحة يأمام جميع الأطراف ذو  العدالة -2
 .أو المصالح الخفية  الانحيازتنفيذية على نحو عادل بعيد عن دارة الالإو 
 ضوء مجموعة من الاشتراطات به فيالشخص بأداء عمل أو تصرف معين له القدرة على الوفاء  التزامهي :المسؤولية-2
 2.الشركة عات صاحبة المصلحة فييجب احترام حقوق مختلف المجمو و 
 .اللجان المختلفةدارة و تشمل استقلالية مجلس الإو :لاستقلاليةا-6

 :معايير الحوكمة المؤسسية- ثانيا
هو إطار مرجعي يتم الرجوع إليه من أجل مقارنة التطبيق قياس يبين آلية عمل موضوع معين و المعيار هو عبارة عن م      

أن تكون مرتبطة مل على ضبط التطبيق الفعلي لها و يعتمد على وجود معايير تعالمؤسسية الفعلي،فلنجاح نمام الحوكمة 
حيث هناك معيارين أن تقيس مدى تحقيق تلك الأهداف، أصحاب المصالح،كما يجبو  المؤسسية بأهداف الحوكمة

ندرجها على النحو مراقبة المؤسسات إدارة و  ات مرتبطين بالهدف الأساسي لها والمتمثل فيأساسيين لحوكمة المؤسس
  3:التالي

 :معايير الأداء -3
 الخ...ات المسؤولية الاجتماعية معين،زيادة الحصة السوقية،تحقيق جودة المنتوج،الالتزام بمتطلب كتحقيق رقم أعمال   

 .وترتبط هذه المعايير بأهداف واستراتيجيات المؤسسة

                                                           
  391ص ،مرجع سبق ذكرهبراهيم السيد أحمد،إ  1
 322،ص  4009 ،الأردن،،عمان،الطبعة الأولى،دار المسيرةأخلاقيات العمل،بلال خلف المسكارنة   2
أطروحة مقدمة لنيل ،-دراسة نظرية تطبيقية -الجزائر على ضوء التجارب الدولية   يطار متكامل لحوكمة المؤسسات فإنحو عمر علي عبد الصمد ،  3

  41،ص  403/4034، 1جامعة الجزائر محاسبة،تخصص مالية و ،العلوم التجارية وم فيشهادة دكتوراه عل
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 :معايير الرقابة-2
الالتزام ة على ،الرقابتطبيق الخدمات الاستشاريةسات إدارة المخاطر،الرقابة على تزام بسيالكالرقابة على مدى الا   

الرقابة  قة تكاملية بين معايير الأداء و توجد علاو ،مة،الرقابة على الالتزام بمتطلبات جودة المنتوج أو الخدبأخلاقيات المهنة
تعمل فيها   البيئة التيبيعة ونوع المؤسسة و كما يندرج ضمن هذين المعيارين الأساسين،معايير فرعية تختلف باختلاف ط

 .لة للتغيير والتطويرأن هذه المعايير قابكما 
 

 أهدافها أهمية الحوكمة المؤسسية و :المطلب الثالث
غيرهم من  سهم و الس الإدارة والمديرين وحملة الأتحديد العلاقة بين المستثمرين ومج تقوم حوكمة المؤسسات على     

سليم لها يحقق فإن التطبيق ال،بالإضافة الخ...المستوى الكلي والمساهمين ،كما لها أهمية على العلاقة الأطراف ذات
 .مجموعة من الأهداف

 :أهمية الحوكمة المؤسسية-أولا
يحقق التطبيق الجيد للحوكمة المؤسسية آثار ايجابية سواء على المستوى الجزئي أي المؤسسة أو على المستوى الكلي أي   

 بالنسبة للاقتصاد
شراف ورقابة مجلس إات من خلال أثر ايجابي كبير على الشرك المؤسسية إن لتطبيق مبادئ الحوكمة:بالنسبة للشركة-3
من بين الآثار الايجابية فترة الأزمات و  تخطي التغيرات في بيئة الأعمال وفيدارة تزيد من احتمالات استجابة الشركة للإا

 1 :على الشركات نذكرالمؤسسية لتطبيق الحوكمة 
سسات فيها على ؤ المتعتمد  فبالنسبة للبلدان التي:تعمل على تخفيض تكلفة رأس المال الشركات أن الحوكمة الجيدة في / أ

،فإن المستثمرين الذين توفر الثقة للمستثمرين المؤسسة والتي تمويل نجد أنه بدون حوكمة جيدة فيال الأسواق المالية في
 .(الأموال الساخنة)هم المضاربون  يقبلون على الشركة

آت أصبح تطبيق الحوكمة اعتبارا ضمنيا للمنش:البنوك التمويل من تعتمد الشركات فيها على لتيلبلدان اأما بالنسبة ل / ب
أن حوكمة الشركة ترتبط  (4004-4003 )تقريره لعام في (بنك)القرض الليوني فقد أوضح،تقترض أمولا من البنوك التي

المؤسسية بتطبيقها لمبادئ الحوكمة ،وبهذا فإن ملاءة الشركة ترتفع ل من الأداء المالي وتقييم الأسهمارتباطا وثيقا بك
  .الجيدة

                                                           
مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير تخصص ،لى حالة الجزائرإشارة ك وأثرها على بيئة الأعمال مع الإالبنو  يأهمية الحوكمة ف،ميرة عثماني  1

  21،ص  4033/4034مالية بنوك وتأمين ،جامعة مسيلة ،الجزائر  :علوم اقتصادية ،فرع 
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إثر  لجامعي الأمريكي برنارد بلاك علىوهذا ما توصل إليه الأستاذ ا:السوق للشركات فيارتفاع القيمة السوقية  / ت
ضخم على قيمة الشركات  أثرلها ،بحيث وجد أن حوكمة الشركة روسيا على مجموعة من الشركات في قام بها الدراسة التي

يمة السوقية المحتملة لرأس القمة السوقية الفعلية لرأس المال و ،وهي تعتبر المصدر الأساسي للتباين بالنسبة بين القيروسيا في
 .المال
ارة الشركة على تطوير مجلس إدة الشركة من خلال مساعدة مدراء و تؤدي إلى تحسين إدار المؤسسية إجراءات الحوكمة  / ث

أن يقوم بتحديد المكافآت شركة وضمان اتخاذ قرارات الدمج والاستحواذ بناء على أسس سليمة و ستراتيجية سليمة للإ
 .اعد على تحسين كفاءة أداء الشركةعلى أساس الأداء مما يس

 1:إلى نتائج ايجابية على المستوي الكلي من خلالالمؤسسات  فيتؤدي الحوكمة الجيدة :على المستوي الكلي-4
تحسين نوعية المعلومات ذات الصلة فصاح والشفافية و تدعيم مبادئ الإتفعيل أداء السوق المالي من خلال توسيع و  / أ

 .وقت واحد سوق الأوراق المالية عن الشركة وفيبالحوكمة وتوفير البيانات موثوقة متاحة ل
اجراءات  معاملات الشركة وفي أكيد على الشفافية فيجذب الاستثمارات من خلال الت تساعد حوكمة الشركات في / ب

 .المحاسبة والمراجعة المالية
المؤسسية مع المقرضين من الممكن أن يساعد النمام الجيد للحوكمة التعامل مع المستثمرين و  معايير الشفافية فيبني ت / ت

 .كبيرةالغالب آثار اقتصادية واجتماعية   لها في منع حدوث الأزمات المصرفية والتي على
  2:مة المؤسسية بالنسبة للمساهمين فيتكمن أهمية الحوك:للمساهمينبالنسبة -3
على  عائد من استثماراتهم مع  الحفاظحملة الأسهم على تحقيق و  ملائم من الطمأنينة للمستثمرين ضمان قدر / أ

 .خاصة حائزي أقلية من الأسهم حقوقهم و 
القرارات الخاصة بأي تغييرات  في،حق المشاركة لكافة المساهمين مثل حق التصويت تساعد على ضمان الحقوق / ب

 .المستقبل ؤثر على أداء الشركة فيجوهرية قد ت
،يساعد المساهمين ة المتخذة من قبل الادارة العلياالقرارات الجوهريالإفصاح الكامل عن أداء الشركة والوضع المالي و  / ت

 .هذه الشركات بة على الاستثمار فيعلى تحديد المخاطر المترت
  . ناك مساهمين مسيطرين على المؤسسةالمتساوية لجميع المساهمين خاصة لو كان هوجود المعاملة العادلة و  / ث

                                                           
 :الإلكتروني،نقلا عن الموقع 36،ص 4003،واشنطون ،،مركز المشروعات الدولية الخاصةمجال حوكمة الشركاتي التقارب الدولي ف،ستيلبون نتسون   1

http://www.cipe-arabia.org  ( 30/33/4031تاريخ  المطلع عليه في ) 
  29،ص  4002 ،،مصر،الطبعة الأولى،مجموعة النيل العربية  كمة الشركاتحو محسن أحمد الخضري ،   2
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  :أهداف حوكمة المؤسسات- ثانيا
،وتحسين دعم الأداء وزيادة القدرات التنافسية،وجذب الاستثمارات للشركات تساعد الحوكمة الجيدة للشركات في      

 1:من خلال الوصول للأهداف التالية وذلكالاقتصاد بشكل عام 
،التدقيق المالي على النحو الذي كافة معاملات وعمليات الشركات،وإجراءات المحاسبة  الشفافية في تدعيم عنصر -3

 .ن ظاهرة الفساد المالي والإدارييمكن من الحد م
إستراتيجية سليمة،وضمان اتخاذ قرارات دارة على تبني مجلس الإتحسين وتطوير إدارة الشركة،ومساعدة المديرين و  -4

  .السيطرة بناء على أسس سليمة بما يؤدي إلى رفع كفاءة الأداءالدمج و 
 .را لتأثيرها على الاقتصاد الوطنيتجنب حدوث الأزمات المالية نم -1
حالة  لخاصة فيا المصالحي الدائنين والأطراف الأخرى ذو ،العاملينريقة عادلة بالنسبة للمساهمين،ضمان التعامل بط -2

 .فلاس تعرض الشركات للإ
 .تحسين كفاءة وفاعلية الشركات وضمان استمراريتها ونموها -2
 تحسين الأداء الكلي،و وسائل تحقيق تلك الأهدافلذي تتحدد من خلاله أهداف الشركة،و ايجاد الهيكل المناسب ا -6
 .والجزئي 

 مسؤوليات أعضائهلإدارة و ،ومهام مجلس اينيبالمديرين التنفيذالمسؤوليات الخاصة التوضيح وعدم الخلط بين المهام و  -7
  .الشركات رفع درجة الثقة فيو ،وتعزيز المساءلة لإدارة العلياتقييم أداء ا -3
 .والدوليةدعم أسواق المال المحلية دارية الخاطئة وتدعيم استقرار الشركات و تجنب حدوث الممارسات المالية والإ -9

 .تقليل المخاطر إلى أدنى حد ممكن ا يؤدي إلىمم الإدارةبين أصحاب المصالح و توليد الثقة إنشاء و  -30
،الأمر الذي يمكنها من تحقيق أفضل أداء صولها على الأموال بتكلفة معقولةضمان حتحسين أداء أنشطة الشركة و  -33
 . من ثم الارتفاع بالعائد على رأس المال المملوكنطاق بيئتها الاقتصادية،و  سي فيتناف
  .الدوليو عات المالية على المستوي المحلي الوصول إلى المستويات المطلوبة من الاستقرار والمصداقية للقطا -34

ولة الدخول إلى الأسواق ،وتحسين سهتخفيض المخاطر،وتعزيز الأداء:عدة أهداف منها المؤسسات ب لحوكمةمما سبق ينس
 .جتماعيةالاقابلية المحاسبة عن المسؤولية الشفافية و  إبرازو الخدمات،نطاق التسويق للسلع و  واتساعالمالية 

 

                                                           
   17، 16،محمد عبد الفتاح العشماوى ،مرجع سبق ذكره ،ص ص عطا الله وارد خليل 1
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 أساسيات الحوكمة المؤسسية :المبحث الثاني
البنك ،يةالاقتصاد والتنمية كل من منممة التعاونوضعتها   لحوكمة المؤسسية نجد المبادئ التيمن أهم أساسيات ا    

ضافة إلى أن تطبيقها يتطلب الإب،حيث أن هذه المبادئ تعنى بمجموعة من الأطراف صندوق النقد الدوليو ،العالمي
  .الخارجيةو المحددات الداخلية  مجموعة من

 
 مبادئ الحوكمة المؤسسية :المطلب الأول

 التيوالمؤسسات،و بد من توافرها في السوق المالي تعتبر مبادئ الحوكمة المؤسسية مجموعة من الشروط  العامة التي لا        
من بين هذه ئ محددة لتطبيقها و ،حيث قامت العديد من المؤسسات الدولية بوضع مبادتؤدي في مجملها إلى تعزيز الثقة

بنك التسوية الدولية ل ،البنك العالمي،وصندوق النقد الدولي بالإضافةوالتنمية الاقتصادية التعاون منممة دالمؤسسات نج
  .الفصل الثاني ليها فيسنتطرق إ التيلجنة بازل  ممثلا في

 : والتنمية الاقتصاديةمبادئ منظمة التعاون -أولا
،كان المقصود منها 3999لأول مرة سنة  (OECD) والتنمية الاقتصادية منممة التعاونوضعتها  تم إقرار المبادئ التي  

وقد حملة الأسهم على مساءلة الإدارة،،أي ضمان قدرة الفردية والرقابة داخل الشركات أساسا التعرض لمشكلة الملكية
افت ،حيث أضفيهاقد قدم ممثلو القطاع الخاص من خارج المنممة رأيهم ،و 4002تاريخ مراجعة تلك المبادئ سنة حدد 

 1:فيما يلي عرض لهذه المبادئمبدأ سادس للمبادئ السابقة و 
فإنه من الضروري وجود ،الفعالطار لضمان وجود هذا الإ:ضمان وجود أساس لإطار فعال لحوكمة الشركات-3

نشاء علاقات تعاقدية إ يه فيالسوق الاعتماد عل اءه لكافة المشاركين فيمؤسسي يمكن من ور وتنميمي و  أساس قانون
 .طرق إليه لاحقاتالذي سنو 

لهم وأن يسهل توفر الحماية للمساهمين ينبغي :ئف الأساسية لأصحاب حقوق الملكيةالوظاحقوق المساهمين و -2
 :ممارسة حقوقهم الأساسية منها

 .ويل الأسهمتح / أ

                                                           
1  OECD,Principles of  Corporate Governance,2004,pp17,22 , sur le site 
 http:// www.oecd.org ,(consulté le 21/11/2013)  
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  .ذات الصلة بالشركةول على المعلومات المالية و الحص / ب
  .اجتماعات العامة للمساهمين المشاركة والتصويت في / ت
  .دارةوعزل أعضاء مجلس الإ نتخابا / ث
 .أرباح الشركة نصيب في/ ج
 :لجمعية العامة للمساهمين من خلالاجتماعات ا مساهمين فرصة المشاركة الفعالة والتصويت فيتكون لل / ح
 ناسب فيما يتعلق بتاريخ ومكان وجدول الأعمالالوقت الم المساهمين بالمعلومات الكافية في تزويد. 
بما فيها تلك المتعلقة بالمراجعة الخارجيةلتوجيه الأسئلة إلى مجلس الإدارةتاحة الفرصة للمساهمين إ،.  
انتخاب أعضاء المجلسالقرارات الرئيسية مثل ترشيح و  للمساهمين في تسهيل المشاركة الفعالة.  
تمكن بعض المساهمين من أن يحصلوا على درجة من السيطرة لا تتناسب  الترتيبات الرأسمالية التيعن الهياكل و  فصاحالإ

  .مع ملكياتهم من الأسهم
 في ،بمامعاملة متساوية لكافة المساهمين أن يضمنطار حوكمة المؤسسات ينبغى إ في:المعاملة المتساوية للمساهمين-3

،وإتاحة الفرصة لكافة المساهمين للحصول على تعويض فعال عن انتهاك ذلك مساهمي الأقلية والمساهمين الأجانب
 :،وتتم هذه المعاملة من خلالقهمحقو 

تمكن كافة المستثمرين من الحصول على المعلومات المتعلقة بكافة السلاسل ون كافة الأسهم لها نفس الحقوق و ك / أ
 .هم قبل الشراءطبقات الأسو 

 .الحاكمةيقوم بها أو يتم اجراؤها لمصلحة أصحاب الحصص  التي ستغلالالاساءة إحماية مساهمي الأقلية من  / ب
تفاق عليها مع المستفيد الجديد ،بطريقة يتم الامرشحين لهذا الغرضدلاء بالأصوات عن طريق فارزي الأصوات أو لإا / ت

 .من ملكية الأسهم 
 .تعرقل عملية التصويت عبر الحدود إلغاء جميع القيود التي/ ث
أن يحصلوا على معاملة ،أن تسمح لكافة المساهمين بت الخاصة باجتماع الجمعية العامةجراءاعلى العمليات والإ/ ج

 . زيادة صعوبة التصويت بدون مبرر أن تؤدي إجراءات الشركة إلىمتساوية،و 
 : دور أصحاب المصالح-2

العمل على تشجيع نشأة نتيجة لاتفاقيات متبادلة و ينشئها القانون أو الم بحقوق أصحاب المصالح التي الاعترافينبغى 
 :يما يل يكفلها القانون قوق التي،ومن بين تلك الحخلق الثروة ت وأصحاب المصالح فيالتعاون النشط بين الشركا

 .من طرف العاملينإدارة وتنفيذ السياسات  المشاركة في / أ
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 .ول على المعلومات ذات الصلة وبالقدر الكافيالسماح لهم بالحص / ب
نقاص ونية وغير أخلاقية،وينبغى عدم الإم بشأن الممارسات غير قانعراب عن اهتماماتهبمجلس الإدارة والإ تصالالا / ت

  .تزويد المخاطر بالنسبة لالتزاماتها الماليةو لشركات وتنال من سمعة مساهميها تضر حتى با،فهذه الممارسات قد من حقوقهم
 :الشفافيةفصاح و الإ -2

،حيث يعتبر وجود ؤسسةوضوعات الهامة المتعلقة بالمالوقت المناسب عن كافة الم ى ضمان القيام بالإفصاح السليم فيينبغ
على اقتصاد السوق  ،أحد الملامح المحورية للإشراف على الشركات القائمة ح قوي يشجع على الشفافية الحقيقةفصا إنمام 

من بين ما يجب أن أسواق رأس المال،و  والمحافمة على الثقة في ح أن يساعد على جذب رأس المالكما يمكن للإفصا 
 :للإفصاح  الشامل للمؤسسات ما يلىيتضمنه ا

 .المسطرةالنتائج المالية ونتائج عمليات الشركة وأهدافها  / أ
 .يات الكبرى لأسهم وحقوق التصويتالملك / ب
  .دارةمجلس الإدارة والتنفيذيين الرئيسين والمعلومات عن أعضاء مجلس الإسياسة مكافآت / ت
 .أو أقاربهم ؤسسةصلة بأفراد من المالعمليات المت/ ث
   .أصحاب المصالح الأخرىالموضوعات الخاصة بالعاملين و / ج
 :دارةمسؤوليات مجلس الإ-6

ين ومن المساهمسبته عن مسؤولياته أمام الشركة و ،ومحاستراتيجي للشركةرشاد الإلإامجلس الإدارة أن يضمن التوجيه و  على
 :بين تلك المسؤوليات نذكر

 .بحسن نيةالمعلومات الكاملة و  العمل على أساس / أ
  .معاملة كافة المساهمين بعدالة مادامت قراراته ستؤثر على مختلف مجموع المساهمين / ب
 والإشراف،بالتعيين خرىصالح واهتمامات أصحاب المصالح الأم عتبارالاالأخذ بعين تطبيق معايير أخلاقية عالية و  / ت
 :ا الوظائف الرئيسية له فتتمثل فيأم
  الموازنات التقديريةستعراض وتوجيه إستراتيجية الشركة وخطط العمل الرئيسية وسياسة المخاطر و ا.  
  ؤسسةشراف على كبار التنفيذيين بالمالإوتحديد المكافآت والمرتبات و  راختيا. 
  الأجل الطويل ة التناسب بين كبار التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة ومصالح الشركة والمساهمين فيمراعا. 
   لمراجعة المستقلةذلك ا فينمم إعداد قوائمها المالية بما مصالح إدارة الشركة و  ض محتمل فيإدارة أي تعار رقابة و.   
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 :الشكل التالي  في التنمية الاقتصاديةو وضعتها منممة التعاون  التيتلخيص مبادئ الحوكمة المؤسسية و  مما سبق يمكن
 مبادئ حوكمة المؤسسات (:1) شكل رقم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  27ص  ، 4003التوزيع ،مصر ،،مكتبة الحرية للنشر و  الحوكمة المؤسسية، خليل،محمد عبد الفتاح العشماويعطاء الله:المصدر

 المؤسسية الإطار العام للحوكمة 

 .نطاق اختصاص تشريعي تطلبات القانونية والتنميمية فيالم -
  .نطاق تشريعي المسؤوليات فيتوزيع  -
 .لدى الجهات السلطة والنزاهة والموارد للقيام بواجباتها -

 حقوق المساهمين

  .توافر الحقوق الأساسية للمساهمين -
 .المعلومات عن القرارات الحق في -
 .المشاركة بالتصويت الحق في -
 .تسهيل المشاركة الفعالة -
  .أو غيابيا التصويت شخصيا -
  .لترتيباتافصاح عن الهياكل و الإ -
  .تسهيل الممارسات لحقوق الملكية -

 

 المعاملة المكافئة للمساهمين 

  .معاملة المساهمين معاملة متساوية -
 .لصوريمنع التداول بين الداخلين و التداول الشخصى ا -
 .الإفصاح عن العمليات -

 دور أصحاب المصالح 

  .المصالح وفقا للقانون أو الاتفاقيات-
  .التعويض مقابل انتهاك الحقوق-
 .تطوير الآليات المشاركة -
 .الوقت المناسب المعلومات في-
 .الاهتمام بالممارسات-

 

 الشفافية فصاح و الإ

  .فصاح عن السياساتالإ -
  .المستويات النوعية للمحاسبة -
 .المراجعة الخارجية -
  .التوقيت للمستخدمينالفرصة و  -
 .المنهج الفعال لإطار الحوكمة -

 ارة دمسؤوليات مجلس الإ

 .العمل وفق المعلومات الكاملة -
 .المعاملة العادلة للمساهمين -
 .تطبيق معايير أخلاقية -
 .عرض السياسات -
  .الحكم الموضوعي المستقل -
  .الوقت المناسب لإتاحة المعلومات -

 مبادئ حوكمة المؤسسات
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 :مبادئ البنك الدولي-ثانيا
 التشريعيةى تبني أفضل الممارسات الدولية والقيام بالإصلاحات القانونية و يعمل البنك الدولي على تشجيع الدول عل   

تبني قواعد لإدارة جيدة العالمي فيما يخص المحلي أو الإقليمي و يقوم بتقديم الدعم المناسب سواء على المستوى و  
 1:للمؤسسات

تحدد  التيتقوم بها الدولة بنفسها لنفسها و  الدولي مجموعة من التقويمات التي دعم البنك:فعلى المستوى المحلي -3
 .ترتيب أولوياتها،مما يساعد تلك الدول على والقوة فيما يخص إدارة الشركات على أساسها مواطن الضعف

ا المجال هذ عمال التطوعية من القطاع الخاص فيالوقت ذاته تبنى الأ فيوالهدف منها التقويم ودعم الإصلاح التشريعي،و 
للمؤسسات كعامل إطار البنك العالمي العام للتنمية الشاملة الذي يؤكد على الحوكمة الجيدة وهو الأمر الذي يتفق و 

 .التنمية أساسي في
لتوسيع دائرة حوكمة المؤسسات  التنمية الاقتصاديةو فقد عمل البنك مع منممة التعاون :أما على المستوى العالمي-4

ذلك برعاية المنتدى الدولي لقواعد حوكمة و ،3999 مذكرة في هاالبنك العالمي مع ،وقد وقعالمنممةخارج نطاق دول 
تستعملها  المتوسطة على تحسين المعايير التيو الشركات وكان الهدف منه هو مساعدة الدول ذات الدخول المنخفضة 

 .الشفافية وتحمل المسؤولية،الإدارة والعدل ارات الشركات لتشجيع المساءلة فيإد
الدول  رة الشركات فيد المشاورات مع المنضمات الأخرى إلى وضع نموذج لتقويم نمم إداقد توصل البنك الدولي بعو 

أكد على أهمية أن مختلف الأسواق و  يتيح الفرصة لتقويم نقاط الضعف والقوة فيصمم هذا النموذج بحيث النامية،و 
 .الإعسار وحقوق الدائنين إلى جانب الشفافية:ىسس حوكمة الشركات علتتضمن قواعد وأ

ك الدولي بمبادرة تحسين استقرار النمام المالي بعد أزمة جنوب شرق آسيا قام البن محاولة في:الإعسار وحقوق الدائنين / أ
دعم الحقوق الخاصة بالعلاقة بين الدائنين للوصول إلى نمام فعال للإعسار و  رشاديةلتحديد الأسس والخطوط الإ

الأسواق الناشئة،حيث أتاحت نمم الإعسار للمقرضين الحصول على تقرير أكثر دقة عن مخاطر السعر  ين فييندوالم
 صورة تدفق للأموال بدلا من أن تكون عملية الإقراض توجهها العلاقات شجعت على أن يكون الإقراض فيو 

 .والسياسات
تضمن توفر الشفافية   للشركة التيير المالية من أجل الحصول على التقار : المراجعةالنظم المحاسبية و  يالشفافية ف/ ب

 ،يقوم البنك العالمي بمراجعة مدى الالتزام بمعايير المحاسبة ن صالحة للاعتماد عليهاتكو الوقت المناسب و  تقدم في كما

                                                           
  720، 729،ص ص  4002،مصر،سكندرية ر الجامعية ،الإ،الداالمراجعة الدولية وعولمة رأس المال،أحمد لطفى أمين السيد  1
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 التيالدول موضوع البحث  تبعة فيأساس لمقارنة الأساليب الم يهدف هذا العمل إلى وضع،و عدد من الدول والمراجعة في
تصميم و  بدورها إلى تسهيل عمليات المقارنة عبر البلاد يستؤد التيالدولية و لية و يتم مراجعتها على أساس المعايير المح

 . تقديم التقارير المالية للمؤسساتالبرامج لدعم طريقة 
 مبادئ صندوق النقد الدولي -ثالثا 

اسة المالية والنقدية الخاصة بشكل أساسي من أجل شفافية السي ةوضع صندوق النقد الدولي قواعد الممارسات الجيد 
 1:قانون الممارسات الجيدة كما يليبإصدار قانون السياسات المالية و ذلك الحكومية و 

 : قانون السياسات المالية-3
على الحكومة  ،كما يجبلحكومة وكيفية إعداد الميزانية وتنفيذهاتؤكد مدونة هذا القانون على ضرورة توضيح مسؤوليات ا

أن تخضع لنمام تأكيد المعايير الجودة المتفق عليها و  ،وأن تتبع المعلومات الماليةلومات الخاصة بأنشطتها للمواطنينتوفير المع
الموضوعات  يلي وفيما،مدها الحكومة لتحقيق هذه الأهدافتعت الوسائل التيهة،وتذكر المدونة كذلك الأسس و النزا

 :تؤكد عليها المدونة ساسية التيلأا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       :ليتم من خلاو :المسؤولياتوضوح الأدوار و  / أ
 دارة فيالإويجب أن تكون أدوار السياسة و ،لتمييز بين القطاع الحكومي والهيئات التابعة له وسائر قطاعات الاقتصادا 

 .العام واضحة ويفصح عنها علانية القطاع
 القطاع العام مؤسسات ضرورة وجود إطار قانوني وإداري واضح للإدارة المالية في  . 
 أن يتم نشرها  المتوقعة،علىو  نشطة المالية الحكومية الماضية والحاليةوتخص هذه المعلومات الأ:توافر المعلومات للجماهير
 .وقتها المحدد في
 وذلك من خلالتقديم التقارير عنها بطريقة واضحة إعداد الميزانيات وتنفيذها و: 
 لى المخاطر المالية الأساسية التي،بالإضافة إالسياسة المالية وأسس إعداد الميزانيةة أهداف يجب أن تحدد وثائق الميزاني-

 .يمكن تحديدها
 دات يجب أن تكون محددة بكل وضوح ،وكذا جميع الايراجراءات الخاصة بتنفيذ ومتابعة المصروفات المتفق عليهاالإ -
 .لمواطنيناو يجب تقديم تقارير مالية دورية للهيئة التشريعية  -
 

                                                           
1 IMF, IFM’s Code of Good Practices on Transparency in Monetary and Financial Policies 
sur le site,http:// www.imf.org,( consulté  le 25/12/2013). 
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 :وذلك من خلال:تأكيد النزاهة/ ب
ايير جودة البيانات المتفق عليهاتوافق البيانات المالية مع مع. 
يجب أن تخضع للفحص المستقل التي المعلومات المالية. 
 :النقديةة حول شفافية السياسات المالية و قانون الممارسات الجيد-4

المالية من الممكن المالية على أساسين،أولهما أن السياسات النقدية و دونة السياسة جراءات الشفافية إلى مإحيث تم إضافة 
وثانيهما أن إذا ما ألزمت الحكومة نفسها بها و ،أدواتهاعرف المواطنون أهداف السياستين و ما  أن تصبح أكثر فعالية إذا

صة عندما تعطى للسلطات لة خاالهيئات المالية خاضعة للمساءدعوا لأن تكون البنوك المركزية و مبادئ الإدارة الجيدة ت
 .3993أفريل  لدولى هذا المبدأ في،ولقد تبنى صندوق النقد االية درجة عالية من الاستقلاليةالمدية و قالن
وحسابات القطاع العام الإفصاح عن هيكل ووظائف الحكومة،وتوجهات السياسة المالية "افية المالية يقصد بالشفو 

 ."والتقديرات المالية
 بادئ التيوضعها البنك العالمي وصندوق النقد الدولي مستوفاة من الم بأن مبادئ الحوكمة المؤسسية التي القوليمكن  

أن كل منممة حاولت التركيز على  إلا أنها تختلف عن بعضها البعض فيالاقتصادية التنمية و وضعتها منممة التعاون 
 .المؤسسات معين من جوانب حوكمة جانب

  
 الأطراف المعنية بتطبيق الحوكمة المؤسسية :المطلب الثاني

 تحدد إلى درجة كبيرة مدى نجاح اعد حوكمة المؤسسات و و التطبيق السليم لق بع أطراف رئيسية تتأثر وتؤثر فيهناك أر      
   1:ة المؤسسات وهذه الأطراف تتمثل فيمبادئ حوكم أو فشل أو تطبيق

تعميم قيمة الشركة على المدى البعيد الشركة عن طريق ملكيتهم للأسهم و يقومون بتقديم رأس مال  همو :المساهمون-1
 اختيار أعضاء مجلس يملكون الحق فية لاستثماراتهم و مما يحدد مدى استمراريتها مقابل الحصول على الأرباح المناسب

 .دارة المناسب الحماية حقوقهمالإ
المديرين  ختياربادارة يقوم ضا الأطراف الأخرى أصحاب المصالح،ومجلس الإأيلمساهمين و يشمل ا:دارةمجلس الإ-2

 .فية المحافمة على حقوق المساهمينكيدارة اليومية لأعمال الشركة و الإالتنفيذيين يوكل إليهم سلطة 

                                                           
 طار الملتقى الوطني حولإ مداخلة متقدمة في،(أثر تطبيق قواعد الحوكمة على الافصاح المحاسبي وجودة التقارير المالية )،موسى سهام ،خالد فراح  1
  08ص ، 4034/ 6/7،جامعة محمد خيضر بسكرة ،الجزائر ،" الإداريت كآلية للحد من الفساد المالي و الشركا حوكمة"
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العمال ،العملاء،الموردينهم جميع الأطراف الذين لهم مصالح داخل المؤسسة مثل الدائنين و و :أصحاب المصالح-3
تمون بعض الأحيان،فالدائنون يه متعارضة ومختلفة في الح قد تكونيجب ملاحمة أن هؤلاء الأطراف يكون لديهم مصو 

 .السوق في ستمرارالاحين يهتم العمال والموظفون بمقدرة المؤسسة على  بمقدرة الشركة على السداد في
،وتعتبر إدارة المؤسسة الخاصة بالأداء إلى مجلس الإدارةتقديم التقارير عن الإدارة الفعلية للشركة و  هي المسؤولةو :الإدارة-4

الشفافية في المعلومات التي زيادة قيمتها بالإضافة إلى مسؤولياتها تجاه الإفصاح و ؤسسة و هي المسؤولة عن تعميم أرباح الم
 .لة مع المؤسسةبقية الأطراف المتعامد حلقة الوصل بين مجلس الإدارة و تنشرها للمساهمين،كما تع

 
 محددات الحوكمة المؤسسية:المطلب الثالث

دى توافر مجموعتين من المحددات هناك اتفاق على أن التطبيق الجيد لحوكمة المؤسسات من عدمه يتوقف على م      
   .فيما يلى عرض للمجموعتينالداخلية والمحددات الخارجية و  هما المحدداتو 

 :داخليةالمحددات لا-أولا
دارية سليمة توضح كيفية اتخاذ القرارات داخل المؤسسة إتشمل القوانين واللوائح داخل المؤسسة وأيضا وضع هياكل   

  :يق الحوكمة المؤسسية مثلالوجبات بين الأطراف المعنية بتطبوتوزيع المسؤوليات والسلطات و 
 المصالح بين هذه الذي يؤدي إلى عدم وجود تعارض في ذلك بالشكلدارة،المساهمين،أصحاب المصالح و الإس مجل

 1.صالح المستثمرين على المدى الطويلةالأطراف،بل تؤدي إلى تحقيق م
 :خارجية المحددات ال-ثانيا

 ي الذي تعمل من خلالهتشمل القوانين المنممة للنشاط الاقتصادالدولة و  اخ العام الاستثماري فيالمن تشير إلى
 2:هييختلف من دولة إلى أخرى و قد المؤسسات و 

المنافسة و القوانين المتعلقة بالإفلاس الأسواق مثل قانون الشركات،قوانين رأس المال و تنمم العمل ب اللوائح التيالقوانين و -3
 .ومنع الاحتكار

                                                           
  36فاتح غلاب ،مرجع سبق ذكره، ص  1
ورقة عمل ،(،محاسبيةاقتصاديةحوكمة مؤسسات الأعمال كأحد متطلبات عولمة النشاط الاقتصادي المعاصر نظرة تحليلية إدارية ،)،أحمد منير نجار 2

نقلا عن الموقع الإلكتروني ،36،ص 4034ديسمبر   32/37بلس ،لبنان ،جامعة جنان طرا"فة عصر المعر  يدارة فعولمة الإ" مؤتمر العلمي الدوليللمقدمة 
http://www.jinan.edu.lb/mgke/1/229/pdf (33/33/4031تاريخ  ع عليه فيلالمط ). 
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التوسع الذي يشجع الشركات على لازم للمشروعات بالشكل المناسب و وجود نمام مالي جيد يضمن توفر التمويل ال-4
  .المنافسة الدوليةو 
ذلك عن طريق إحكام الرقابة على الشركات هيئات رأس المال والبورصات و الأجهزة الرقابية مثل كفاءة الهيئات و -1

حالة  تنشرها،وأيضا وضع العقوبات المناسبة،والتطبيق الفعلي لها في وسلامة البيانات والمعلومات التي والتحقق من دقة
 .عدم التزام الشركات

تضمن عمل  التي الأخلاقيةواحي السلوكية والمهنية و أعضائها بالن التزامضمان  دور المؤسسات غير الحكومية في-2
إلى مؤسسات التصنيف  المراجعين،نقابات المحامين بالإضافةهذه المؤسسات جمعيات المحاسبين و تشمل الأسواق بكفاءة،و 

تضمن  ن تنفيذ القوانين أو القواعد التيالمحددات الخارجية إلى أن وجودها يضمترجع أهمية المالية،و  والاستشاراتالائتماني 
 .حسن إدارة الشركة
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 تطبيق الحوكمة المؤسسية : المبحث الثالث 
بعض المؤسسات لدعم اقتصاد السوق ،ضرورة إقامة للحوكمة المؤسسية يسمح بالتنافس يتطلب تحقيق مناخ سليم      

فعلى المطالبين بتطبيق حوكمة رشيدة للشركات تأكيد أهمية إجراء الإصلاحات مؤسسية وكذلك اتباع عدة مراحل ومن ثم 
 .من أجل تحقيق الهدف المرجو من تطبيق الحوكمة المؤسسية 

 
 طار المؤسسي لحوكمة المؤسسات الفعالةالإ:المطلب الأول

ون التشريعات لكي يكالأمر وجود مجموعة من المؤسسات و لب لكي يتم تطبيق مفهوم الحوكمة المؤسسية فإنه يتط     
 1:ل فيهذه العناصر تتمثللحوكمة المؤسسية أثر ملموس و 

  :حقوق الملكية-1
الأكثر أهمية لإنشاء اقتصاد ديمقراطي قائم على أساس السوق هو نمام حقوق الملكية أحد التشريعات الأساسية و    

بسيطة  ،معاييرية أن تضع قوانين حقوق الملكية ولوائحهامن الأمور الأساس الذي ينشئ حقوق الملكية الخاصة،فإن
معايير التسجيل للمعلومات كن تجميع أو تبادل هذه الحقوق و واضحة تحدد على وجه الدقة من يملك ماذا؟وكيف يمو 

 :الصدد فإن هناك نوعين من التشريعهذا  وفي؟ذات تكلفة معقولةمرتبة زمنيا و  بطريقة
كشخص قانونية مستقلة عن   بوجودها عترافالالشركات شخصية قانونية عن طريق الذي يعطي ل التشريع / أ

 .وضيح حدود التزامات أصحاب الشركةتمتطلبات النمام الأساسي للشركة و يحدد و ،أصحابها
 .تسمح بإنشاء الشركات المشتركة لتشريعات التيا / ب
 : قانون العقود-4

نفاذها وأن تعمل هذه التشريعات على حماية الموردين تضمن سلامة العقود و تشريعات ح و إذ من الضروري وجود لوائ
 .غيرهم والدائنين،وأصحاب الأعمال و 

 : قطاع مصرفي جيد التنظيم-1
قطاع الشركات سلامة عمل سوق الأوراق المالية و حيث يعتبر وجود نمام مصرفي سليم أحد الركائز الأساسية المطلقة ل

 .السيولة لعمليات الشركات ونموهاالمال اللازم و  قطاع المصرفي رأسوتوفر ال
 

                                                           
ظل اتفاقية ي ومكافحة الفساد الإداري والوظيفي وعلاقته بالجريمة على المستوى المحلي والإقليمي والعربي والدولي فالحوكمة يوسف أمير فرج ،  1

  40 -39ص ص ،4033 درية،مصر،الإسكن ،الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء القانونيةالأمم المتحدة لمكافحة الفساد،
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 :فلاس ونزع الملكيةآليات الخروج من الاستثمار،الإ-4
يا حتى متساوية يعتبر أمرا أساسق تصفية عادلة و يتحقو إن وجود تشريع يضع آليات منممة للخروج من الاستثمار    

إعادة تخصيصها لمشروعات منتجة قبل أن تتبدد تماما،وما يتطلبه الأمر هنا هو وضع القوانين يمكن تصفية الاستثمارات و 
ا فصاح الدقيق المنتمم فيما يتعلق بديونهتلتزم بمعايير الإ غير المالية أنمن المنشآت المالية و  تطلب التي اللوائحو 

فلاس ونزع الملكية،تحقق المساواة بين الدائنين جراءات الإإجراءات تسمح بسرعة وكفاءة إوالتزاماتها،إلى جانب قوانين و 
نهب الأصول من جانب  عدم وجود هذه الآليات أو التشريعات يسهل من عملياتء و أصحاب المصالح على حد سواو 

 .ذلك على نطاق واسعالداخليين،و 
 : وجود أسواق سليمة للأوراق المالية-2

تنص صدار الشركات للأسهم والسندات وتداولها و إقوانين تتحكم بكيفية الية وجود يتطلب كفاءة سوق الأوراق الم   
بورصة الأوراق المالية  الأوراق المالية ووسطاء السوق وغيرهم،وجود متطلبات للقيد فيعلى مسؤوليات والتزامات مصدري 

 جود قوانينذلك و  ت مستقلة للأسهم إضافة إلىفصاح الشديد مع وجود سجلاتقوم على أساس معايير الشفافية والإ
 .اق المالية وغيرهاهيئة حكومية مثل لجنة الأور تحمي حقوق المساهمين الأقلية و 

 :الأسواق المنافسة-6
ترغمها على تحقيق الكفاءة  التيالرقابة الخارجية على الشركات و  التنافسية أحد العناصر الهامة في يعتبر وجود الأسواق

قدام على ود التنافسية إلى تخفيض عزيمة الإ،وتؤدى إلى نقص وجالسوقيةشية ضياع أو تخفيض حصتها نتاجية خوالإ
ة اللوائح إلى إنشاء بيئة تجاريمور الحاسمة أن تؤدى القوانين و خفض الانتاجية لهذا السبب فإن من الأتنميم الأعمال و 

 .الوقت ذاته تتسم بالوضوح وتكون تنافسية في
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 : نظم ضريبية واضحةوالشفافية و إجراءات خصخصة تتسم بالعدالة -7
خصخصة الشركات يعتبر أمر  جراءإة وشفافة،تنص على كيفية وتوقيت و دقيقإجراءات واضحة المعالم و وجود قواعد و 

،ينبغي أيضا أن تتطلب اللوائح الضريبيةجانب نمام ضريبي تتميز بالوضوح والبساطة والدقة كما أن القوانين و ،إلى أساسيا
 .بأوقات محددة المالية ويجب تنفيذها بفاعلية و لافصاح عن البيانات قدرا كافيا من ا

 1:بالإضافة لما سبق نجد
  .وجود نمام قضائي مستقل يعمل بشكل جيد-3
 .ستراتيجيات مناقضة للفسادا-4
  .الأجهزة الحكوميةدارات و صلاح الإا-1
 .الأجهزة الحكوميةارية و ددعم الطاقة الإتقوية و -2
  .ستقصاءالاإعلامي ذو خبرة وقدرة على  جهازتشجيع قيام -2
  .علاقات سليمة مع أصحاب المصالح لمصلحة المنشأة-6
 

 مراحل التطبيق الناجح لحوكمة المؤسسات :المطلب الثاني
 2:يستوجب ذلك المرور بعدة مراحل هيأي منممة كانت بل  ق الحوكمة المؤسسية دفعة واحدة فيلا يمكن تطبي   
 : الوعي رفع مستوى-3

المحلية،ولذا  اللغة كن موجود فيهو أن هذا المفهوم لم يالمؤسسية تواجه نجاح الحوكمة  إن أحد أهم التحديات التي   
أيضا تتركز الجهود الأولية السياق المحلي و  الأولى على تحديد معنى التعبير وعلى محاولة تطبيقه فيالفترة  تتركز المناقشات في

 .كومات تدرك فوائد حوكمة الشركاتالحعلى جعل الأوساط التجارية و 
 :وضع القوانين القومية-2
بادئ السلوك المحلية تشكل عملية تحديد م ءية لبلد ما،حتى يصبح بالإمكان بدالأوساط التجار  ما أن يبرز الوعي في  

التنمية التعاون و عتماد على مبادئ منممة ما يتعلق بالامتثال،وغالبا ما يبدأ وضع القوانين القومية بالا قضية في

                                                           
طبعة ال،شروعات الدولية الخاصة،مركز الملحوكمة الشركات المنتدى العالمي،القرن الحادي والعشرين يحوكمة الشركات ف،جون سوليفان ،ترجمة سليم كريم  1

 ( 46/34/4031تاريخ فيطلع عليه الم)  http://www.cipe-arabia.org: ،نقلا عن الموقع الإلكتروني 32، 14ص ص  4001،،واشنطونالثالثة 
 حولطار المؤتمر الوطني الثاني إ مداخلة مقدمة في،(النظري لماهية حوكمة الشركات والعوائد المحققة من جراء تبنيها التأصل)سمية،صديقي خضرة ،موري  2
  34،ص  4034ديسمبر  10/13أكلى محند أولحاج البويرة ،الجزائر ، ،جامعة "ادارة ميزانية الدولة يمتطلبات إرساء مبادئ الحوكمة ف"
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لدول ،ومن خلال الانطلاق من مثل هذه القاعدة،تستطيع امنها الانطلاقؤسسات كقاعدة يتم الاقتصادية لحوكمة الم
 .لتزام بالمعايير الدوليةالاي فيما يتعلق بالتعامل التجاري و تعالج الواقع المحل لتيقوانينها الخاصة اتطوير مؤسساتها ومبادئها و 

 :التطبيق مراقبة -1
عندما يتم رسميا تبني قانون قومي ما للحوكمة،يجب توضيح مدى تقيد الشركات به ففى الغرب كانت أسواق المالية    

دراج فيها،و لكن هذه الطريقة كثيرا ما تكون غير كافية كمة المؤسسات من خلال متطلبات الإتقليديا ضامنة التقيد بحو 
 .الأماكن الأخرى  خارج الدول الغربية الصناعية وفي

 : التدريب على المسؤوليات الجديدة-2
الشركات  المديرين التنفيذيين في يتم وضع إطار لحوكمة المؤسسات تقع مسؤوليات جديدة على عاتقبعد أن     

هؤلاء يتعين أن يقوم قطاع الشركات التجارية بتعليم وأمناء سير الشركات وأمثالهم و دارة أعضاء مجالس الإو التجارية،
 .الأشخاص كيفية أداء أدوارهم 

 :ابع المؤسساتي على حوكمة الشركاتإضفاء الط-2
كجزء   المؤسسية دولة ما عندما يتقبل الوسط التجاري تلك الحوكمةلتطور حوكمة المؤسسات  لأخيرة فيتأتي المرحلة ا    

 الامتثال لمبادئ الحوكمةتدعم التطبيق و  ؤسسات التيالم عندما تكونو ،د من القيام بالأعمال التجاريةمفيو طبيعى 
ين تشمل هذه المؤسسات مبادرات القطاع الخاص مثل المعاهد القومية للمدير مكانها و  قد أصبحت ثابتة في المؤسسية

 .لتأمين التطور المهني المستمر
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 هاتواجه تطبيق يالمشاكل التالأبعاد التنظيمية للحوكمة المؤسسية و :المطلب الثالث
 نتائج يمكن بواسطتها تحديد الأبعاد التنميمية لحوكمة قواعدها إلىالحوكمة المؤسسية و  توصلت الأبحاث في      

 .تعيق تطبيقها وأهم المشاكل التيالمؤسسات 
 :الأبعاد التنظيمية للحوكمة المؤسسية-أولا 
 ركة أو مؤسسة إذ توصلت الأبحاث فيكل ش  لفة تنصهر مع الدعائم الأساسية فيالمؤسسات أبعاد مخت للحوكمة في     

 1:قواعدها إلى نتائج يمكن بواسطتها تحديد الأبعاد التنميمية لحوكمة المؤسسات فما يلىحوكمة المؤسسات و 
  :البعد الإشرافي-1
ت المصلحة ذاالأطراف و  ارة على أداء الإدارة التنفيذيةتفعيل الدور الإشرافي لمجلس الإدتدعيم و  شرافي فييتعلق البعد الإ 

إلى القيام بوضع قوانين ،و قيق فعال،ويتوقف ذلك على قدرة أعضاء مجلس الإدارة على القيام بتدومن بينهم المساهمين
كما أن تقرير منممة التعاون مر ذلك  أعضاء مجلس الإدارة إذا لزم الأو ضوابط وآليات تسمح بعقاب الموظفين التنفيذيين و 
المبدأ الخاص بمسؤوليات مجلس الإدارة إلى ضرورة المتابعة الفعالة للإدارة  أشار في 3999نة سدر الصا الاقتصادية التنميةو 

 .ة مجلس الإدارة من قبل المساهمينكذلك مساءلالتنفيذية من قبل مجلس الإدارة و 
 :البعد الرقابي-4

تفعيل و ،فعلى المستوى الداخلي فإن تدعيم ستوى الداخلى أو الخارجي للشركةتفعيل الرقابة سواء على المويتعلق بتدعيم و 
وقواعد تسجيل اللوائح ستوى الخارجي فيتناول القوانين و ،أما على المنمم إدارة المخاطرو ة يتناول نمم الرقابة الداخلية الرقاب

المراجع ؤوليات ،فضلا عن توسع نطاق مسالرقابة إتاحة الفرصة لحملة الأسهم والأطراف ذات المصلحة في،و البورصة في
 :الخارجي وتدعيم استقلاله من خلال

تيار السياسة اخ كمة المؤسسية يشجع دور الإدارة فيإن تطبيق الحو :المراجعةلتزام بتطبيق معايير المحاسبة و الا/ أ
حسم مشكلة  الالتزام بمعايير محاسبية محددة،كما أنها تساعد فيتعارض  المؤسسية فالحوكمة تالي،وبالالمحاسبية المناسبة

 .ءة استخدام المعايير المحاسبية ومعايير المراجعةساإ

                                                           
جامعة  مجلة،(-حالة دراسة للشركات المساهمة العاملة العمانية -التعليمات ساهمة مابين الحوكمة والقوانين و شركات الم)،مها محمود رمزي ريحاوي  1

  99،ص  4003،العدد الأول  42،المجلد ،سورياالقانونية ،دمشق دمشق للعلوم الاقتصادية و 
اريخ في تالمطلع عليه  ) http://www.damascuniversity.edu.sy/images/magazine/1-2008.swf:نقلا عن الموقع الإلكتروني 

43/34/4031) 
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المؤسسية المراجعة سواء على المستوى المهني أو المستوى التنميري بالحوكمة ترتبط المحاسبة و :دور المراجعة الداخلية / ب
 وإجراءات الحوكمة تأثرا بمبادئاجعة من أكثر المجالات العلمية والمهنية تأثيرا و المر و  ،حيث تعتبر المحاسبةارتبطا وثيقا

ولذلك مجالات تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة  فيتلعب دورا كبيرا المؤسسية إجراءات الحوكمة فلا يمكن لمبادئ و  ةالمؤسسي
تحقيق أهدافها وتأكيد فعالية الرقابة الداخلية لمساعدة الوحدة الاقتصادية  لذي تقوم به المراجعة الداخلية فييتبين الدور ا

حوكمة المؤسسات من خلال  عملية المراجعة من أجل إدارة المخاطر والرقابة عليها فيلجنة الإدارة و العمل مع مجلس و 
 .تحسين العمليات الداخلية للوحدة الاقتصادية تقييم و 

وذلك ية صداقية على المعلومات المحاسبالمالمرجع الخارجي من إضفاء الثقة و نتيجة لما يقوم به :دور المراجع الخارجي/ ت
تعدها الوحدات الاقتصادية من خلال  صدق وعدالة القوائم المالية التي مدى امه بإبداء رأيه الفني المحايد فيمن خلال قي

مجال حوكمة المؤسسات لأنه يحد من  عة الخارجية أصبح جوهريا وفعال فيالتقرير الذي يقوم بإعداده،فإن دور المراج
  .سلوك المهنةمن مشكلة عدم الالتزام بمبادئ و  ،كما أنه يحدالوحدةلتعارض بين الملاك وإدارة ا

المعلومات  ضمان جودة التقارير المالية وتحقيق الثقة في تقوم لجان المراجعة بدور حيوي في:دور لجان المراجعة / ث
وجود لجان مراجعة تأخذ ،الأمر الذي دعى الشركات إلى الاهتمام بتقوم به من تطبيق لقواعد الحوكمةالمحاسبية نتيجة لما 

 .قييم فاعلية مستويات الأداء اللازمة لزيادة كفاءتها تو المؤسسية ا متابعة تطبيق قواعد الحوكمة على عاتقه
نشر ثقافة الحوكمة نة،و أماو نزاهة ،تشمله من قواعد أخلاقيةتحسين البيئة الرقابية بما يتعلق بخلق و و :البعد الأخلاقي-1

 .بيئة الأعمال بصفة عامة إدارات الشركات و  على مستوىالمؤسسية 
التطلع إلى المستقبل ستراتيجي و تشجيع على التفكير الإالستراتيجيات الأعمال و إلق بصياغة ويتع:ستراتيجيالبعد الإ-2

 .ومدى تبادل التأثير فيما بينها استنادا على معلومات كافية عن عوامل البيئة الداخلية
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 :المؤسسيةتواجه تطبيق الحوكمة  يكل التا المش-ثانيا
 1:طبيق الحوكمة المؤسسية من مصدرينت المشاكل الرئيسية في أتيت

 :مصدر داخلي من نفس بيئة المؤسسة-1
يكون  ة،فأغلب الاقتصاديات العاملة التيدار عدم الفصل بين الإ ئيسية لتطبيق الحوكمة المؤسسية فيتنشأ المشكلة الر    

ئلية فليس بالضرورة أن يكون تأسيس شركات عا مكان فيفيها تطبيق الحوكمة المؤسسة فعالا تحاول أن تبتعد قدر الإ
لاقة واسعة مع دارة أو الرئيس التنفيذي من يمتلك النسبة الأكبر من أسهم الشركة أو ممن يتمتعون بعمجلس الإ رئيس

ؤثر ايجابا ثقافة عالية للدور الذي تقوم به الحوكمة المؤسسية لكي يبمعرفة و  كن من الضروري أن يتمتعلمساهمين المنشأة و 
 : ويندرج تحت هذه المشكلة الرئيسية مشاكل ثانوية أخرى من أهمها،على قراره الاستثماري

 مستوى،مسؤوليات إدارة الشركةو  دارة التنفيذيةدارة ومهمة الإعدم الفصل بين مهمة مجلس الإ:دارةتشكيل مجلس الإ / أ
 .لمجلسعدد اجتماعات االرقابة و 

يكونون قادرين على  دارة بعدد مناسبمجلس الإ فر أعضاء مستقلين غير تنفيذيين فيعدم تو :دارةأعضاء مجلس الإ/ ب
 .من خبرتهم تفهمهم لعمل الشركة حساسهم بالمسؤولية و إة نابعة من اجتهادات مستقلتقديم أراء و 

توفر أعضاء غير تها  استقلاليتها و مدى فعاليلجنة المكافآت والترشيحات و ،التدقيقأهمها لجنة : دارةلجان مجلس الإ/ ت
 .تنفيذيين مستقلين فيها 

 :مصدر خارجي من البيئة المحيطة للمؤسسة-4
تضمن تطبيق  تصادي التيلتعليمات المنممة للنشاط الاقاالدولة ومدى توفر القوانين و  وهو المناخ العام للاستثمار في

 .القوانين م تعارضها مع هذهإعطائها صفة الالزام وعدالمنشآت و  الحوكمة في
 
 
 

                                                           
 يالعلاقة بين مستوى التطبيق الفعلي للحاكمية المؤسسية وجودة التقارير المالية للشركات المساهمة العامة الأردنية ف،سماعيلا يجابر الحاج عل يعل 1

كلية الأعمال،جامعة الشرق تخصص محاسبة ،قسم المحاسبة ل على درجة الماجستير فيبات الحصول ،قدمت استكمالا لمتطل الصناعيالقطاعين المصرفي و 
 ه فيلمطلع عليا) http://alqashi.com/th/th23.pdf :،نقلا عن الموقع الإلكتروني43، 40 ،ص ص 4030،الأردن،الأوسط
 .( 40/33/4031تاريخ،
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  :الفصل خلاصة
تطبيق معايير الاقتصادية المتتالية إلى بروز رؤية دولية حددت الأطر العامة لأساليب  نهياراتالاالأزمات المالية و أدت       

  (Governance المتداول بين الأطراف الدولية وهولها و  ،حيث أن المفهوم الحقيقيالحوكمة المؤسسية وقواعدها
 ( Coporateقامت العديد المنممات  بالمستويات الجزئية للاقتصاد وهي ما يسمى بالحوكمة المؤسسية و تعنى التي

التنمية فهوم ومن بينها منممة التعاون و بجهود لأجل الوصول إلى مبادئ دولية لهذا الم الإقليميةو والهيئات الدولية 
الجيد لهذه المبادئ يرتبط ارتباطا وثيقا ة المؤسسية،حيث أن التطبيق السليم و وضعت مبادئ للحوكم تيالاقتصادية ال

إلى جانب و ،يتوفر على مجموعة من المحددات بالمحيط الذي تعيش فيه المؤسسة سواء خارجي أو داخلي،بحيث كل منه
 .الرقابة و دارة ممارسة الإ فيلكل دوره ومسؤولياته لمؤسسية و علاقة بتطبيق الحوكمة اهذه المحددات نجد أطراف ذات 

خلال التأكد  السوق من لركيزة الأساسية لنمو المؤسسات وضمان استمراريتها فيتعتبر معايير الحوكمة المؤسسية احيث  
 التيبدوره يؤدي إلى نتائج ايجابية و  هذاالمعاملات،و  فصاح والشفافية فيات والمعلومة السليمة وممارسة الإمن توفر البيان

 .غيرها من المكتسبات الحقيقيةو ،،واكتساب ثقة السوقخفض تكلفة رأس المال،زيادة عوائد الأرباح ر آثارها فيتمه
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 تمهيد 
بات يمثل ركنا من المصرفي الذي  المتزايدة لعمل القطاعالأساسية و الأهمية ا للدور الذي تضطلع به المصارف و نظر       

هتمام ليس فقط الاقتصادية حضورا ومثارا للا،وأحد أكثر أشكال النشاطات أركان التطور والرقي الاقتصادي لأي بلد
تزود مختلف  كل وقت فهو الأداة التي  ن قبل متخذي القرارات السياسية والاقتصادية فيالمهتمين بل ممن قبل الدارسين و 

للمحافظة على  ،كل ذلك دفع الحكوماتلسبيل لتحقيق التنمية الاقتصاديةاالاقتصادية برأس المال النقدى و  القطاعات
شراف لجعله يتلاءم مع الإالرقابة و تضمن  ات التيالتعليموالقوانين واللوائح التنظيمية و المهم من خلال التشريعات  دوره

 .عن كيفية تطبيق الحوكمة المؤسسيةنهيارات المالية إلى اتباع نظرة عملية أدت الا ،إذالاقتصادية العامة للبلدان الأهداف
نشرة تحت  9111 شراف على البنوك بإصدار عدة أوراق عمل سنة الإللرقابة المصرفية و لجنة بازل امت نتيجة لما سبق قو 

لتعزيز المراقبة على المخاطر ومن أجل ضمان سلامة وأمن العمليات المصرفية و "تحسين الحوكمة المؤسسية في البنوك "وان عن
تحمل  التيو  6002المؤسسية في البنوك سنة  ثمانية مبادئ للحوكمةالمالية للبنوك قامت لجنة بازل بإصدار محدثة تتضمن 

توفر  التياجراءات تخفيض المخاطر المالية و أعضاء مجالس إدارة البنوك مهمة العمل على تحقيق الاستقرار المالي بوضع 
 بدون تحمل مخاطر كبيرة،وفي يذ مهمتهاالتأكد من أن إدارة البنك تقوم بتنفماية الكافية لأموال المودعين والمساهمين،و الح

 . 6002حدث مع الأزمة العالمية  إصدار توصيات نتيجة التغيرات التيقامت ب 6090
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 مفاهيم حول البنوك : المبحث الأول
 تأصبحبناء الهيكل الاقتصادي ولقد ازدادت أهميتها في العصر الحديث،و  اسية فيحدى الركائز الأستعتبر البنوك إ     

 .تنمية مختلف قطاعات الاقتصاد القومي تشكل أجهزة فعالة يعتمد عليها في تطوير و 
،بنوك تجارية بنوك الدول يتكون من بنك مركزي العديد من فيالمصرفي  أن القطاعإلا معايير تصنف البنوك حسب عدة و 
 .نتيجة التغيرات المالية العالمية لكترونية حيث هذين الأخيرين ظهرا بنوك إتخصصة،بنوك إسلامية،بنوك شاملة و م
 

  البنوك المركزية : المطلب الأول
درجة تقدمها حيث دعت الحاجة أنواعها و  كافة الاقتصاديات باختلافع المصرفي في  يحتل البنك المركزي قمة القطا      

 .الدولةالنقدية في فة المؤسسات المالية و على كاف على عماليات البنوك التجارية و لوجود بنك يشر 
 :النشأةالتعريف و -أولا 

ومسؤول عن إدارة النظام  للحكومةووكيل مالي  البنوكة تقوم بوظيفة بنك نقدي يعرف البنك المركزي بأنه مؤسسة    
وعلاوة على ذلك يجب أن لا ة في البلاد،تي البنك المركزي على رأس المؤسسات المصرفييأ وباختصار الدولةالنقدي في 

 1.ة في تعاملها مع أفراد المجتمعتقوم بها البنوك التجارييقوم البنك المركزي بتلك الأعمال التي 
بنك ريكس )ويعتبر البنك المركزي السويدي ة تملكها الدولة،ثم تحولت إلى بنوك عامت البنوك المركزية كبنوك تجارية،نشأ

Riks Bank ) ولكن 9221وأعيد تنظيمه كبنك للدولة سنة ،9262س سنة حيث تأسالعالم،ة في يأقدم البنوك المركز
ويرجع إليه الفضل في  المركزيووظائف البنك  قيعتبر أول من طب 9211ن بنك إنجلترا الذي أسس سنة مع ذلك فإ

ة في اصة في العالم خالمركزي بعد ذلك إنشاء البنوك ولقد توالى،ةوير المبادئ التي يقوم عليها فن الصيرفة المركزيتط
، الدانمارك 9192و النمسا ،9191هولندا سنة ،9199 فنلنداثم ،9100أنشئ بنك فرنسا سنة  حيثأوروبا،

 .9160بلجيكا ، 9191
تأسيس ، بينما تم 9116ك اليابان سنة ، وبن9120ئ البنك الحكومي الروسي سنة ة دول العالم فقد أنشأما في بقي

، ثم 9191و 9191زي ما بين سنة البنك المرك يدرالي في الولايات المـتحدة الأمريكية لتقوم بمهامالف الاحتياطيبنوك 
 .9111بنك كندا في نهاية سنة 

                                                           
 .611، ص  9111، دار الفكر، الجزائر، الاقتصاد النقديمجيد الموساوي،1
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حدث ساعد على إنشاء هذه البنوك هو المؤتمر المالي وأهم سيس البنوك المركزية عبر العالم،تأ استمروخلال القرن العشرين 
ة مركزيتامي بأن تقوم الدول التي لم تؤسس بنوكا والذي أوصى في تقريره الخ،9160بروكسل عام الذي انعقد في العالمي 

 1. 9126سنة  في الجزائر فقد أنشئ البنك المركزيإنشاء مثل هذه البنوك بأسرع وقت،ب
 :البنوك المركزية وظائف و خصائص -ثانيا 

 :خصائص البنوك المركزية-1
  2:المركزية  فيما يلىتتمثل الخصائص العامة للبنوك   
تتمتع  فع التيتدمير النقود القانونية أي ذلك النوع من أدوات الدو مؤسسة نقدية قادرة على إصدار و هو بنك أ / أ

 .الإجبارية على الوفاء بالالتزاماتو بالقدرة النهائية 
من ناحية،والقدرة على قود الن تدميرركزي بما له من قدرة على إصدار و ،فالبنك المهو ليس بنك أو مؤسسة عادية/ ب

 لرقابية العليا للبنوك التجاريةصدار نقود الودائع من ناحية أخرى يمثل السلطة اإ إمكانيات البنوك التجارية في التأثير في
لا يمكن تصور تعدد الوحدات المصدرة للنقود مع استقلال فالبنك المركزي هو مؤسسة وحيدة و ،يتميز بمبدأ الوحدة / ت

 .تشرف على الائتمانوحدة مركزية معينة تصدر النقود و ،ففى كل اقتصاد قومي لا توجد إلا البعض الآخر بعضها على
سواء  تقوم بها  خطورة الوظائف التيو  هي ضرورة تمليها أهميةء بقوة القانون أو بقوة الواقع و هو غالبا مؤسسة عامة سوا/ ث

 ما يترتب على ذلك من نتائجإصدار النقود الودائع و  أثيرها فيأو من حيث ت،كان ذلك من حيث إصدار النقود القانونية
 .متعلقة بالسياسة النقدية خاصة والسياسة الاقتصادية عامة

 :وظائف البنك المركزي -6
 3:يتميز بثلاث وظائف رئيسية وهي   

حيث يحتكر الإصدار النقدي وهذا من خلال إنفراده بحق إصدار النقود الورقية والمساعدة عن طريق :بنك إصدار / أ
ويعتبر كذلك المسؤول الوحيد عن تغطية النقود الورقية المصدرة  تنفيذيهاخطة الإصدار التي يتكفل بوضعها ويشرف على 

 .بالذهب والعملات الأجنبية

                                                           
 -916،ص ص،6006،مؤسسة الوراق،الطبعة الأولى،عمان،الأردن،(استراتيجية تعبئة الودائع وتقديم الائتمان)إدارة المصارف حمزة محمود الزبيدي،1

912. 
 962-962،ص ص6002،مؤسسة لورد العالمية للنشر والتوزيع ،البحرين ، النقود والبنوكأسامة كامل ،  2
  16-19،ص ص 6001،دار بهاء الدين للنشر والتوزيع،قسنطينة ،الجزائر ،المصرفيالنقدي و الاقتصاد محمود سحنون ، 3
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النقدية الزائدة عنها  تحتفظ بإصدارتها ،فهيمن الأفراد المؤسسات الائتمانية نفس موقفه لأن موقفه من:بنك البنوك / ب
ا تحتاجه من سيولة ويعمل على تزويدها بمنها فيما بينها عن طريق المقاصة،لديه وهذا ما يساعده على تسوية حقوقها وديو 

عن طريق منحها  ا،أوبخصمهلتجارية التي قامت خصم أوراقها اوذلك بإعادة تمويلها إما عن طريق إعادة عند الضرورة،
اللوائح تخضع كل المؤسسات المالية سواء البنكية أو غير البنكية إلى كل  قروض مباشرة،وفي إطار السياسة العامة

أو بالقروض التي تقدم على سواء تعلق الأمر بحجم السيولة التي يجب أن تحتفظ بها والتوجيهات التي يصدرها،
       .كذلك إلى القواعد التي يحددها عندما تتدخل في السوق النقدية  وتخضعمنحها،

المسؤول عن احتياطاتها ويقدم لها كل القروض يعتبر المستشار المالي للحكومة و لأنه :ةبنك الدولة أو بنك الحكوم/ ت
كما يشرف على  نها،م مدفوعاتها خاصة الخارجية موينظهي بحاجة إليها ويمسك حساباتها، ذات الآجال المختلفة التي

ى الإيفاء ويتولى خدمة الدين ويصدر القروض وينظم تصريفها ويشرف علالمالية التي تعقدها مع الخارج، كل الاتفاقات
كما يتولى عملية الرقابة على الائتمان وتوجيهه على حسب الظروف الاقتصادية السائدة وذلك بالديون ودفع الفوائد،

 .يةبتطبيقه لأدوات السياسة النقد
وإنما يسعى إلى كما هو الحال في البنوك الأخرى،  من خلال هذا كله يتبين لنا أن البنك المركزي لا يهدف إلى تحقيق الربح

 .تحقيق الأهداف العامة المسطرة وفقا لمنظور الحكومة
 

 البنوك المتخصصةو البنوك التجارية :المطلب الثاني
العصر  أدوات النظام الاقتصادي الهامة فيالمتخصصة إحدى والبنوك التجارية و تبر البنوك على اختلاف أشكالها تع    

 .ينمو و يزدهر دون الاستعانة بها لا يمكن لأي نظام اقتصادي أنالحديث،و 
 :البنوك التجارية -أولا
 :تعريف البنوك التجارية نشأة و  -1

قبل الميلاد بأربعة قرون بدايات  الإغريقو  (العراق القديمة)ل عهد باب المصرفية تعود إلىإن البدايات الأولى للعمليات      
بشكلها الحالي  ائع ومنح القروض أما ظهور البنوكالعمليات التي تزاولها البنوك المعاصرة كتبادل العملات وحفظ الود

ومن ثم فالشكل ة،ة مع فكرة ظهور النقود الورقيحيث ترافقت هذه الأخير  الوسطيفيعود إلى الفترة الأخيرة من القرون 
الأول والبدائي للبنوك التجارية هو الصراف أو الصيرفي الذي كان يتعامل ببيع وشراء العملات الأجنبية ومبادلتها 

 . بعملات وطنية
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بدأت ظاهرة إيداع النقود لدى برشلونة،و وظهور الفائض من النقود لدى التجار وبالذات في مدن البندقية بتقدم التجارة 
وبهذا فقد أضاف البنك خلال لضياع مقابل إصدار شهادات اسمية،وموثوق بها بغية المحافظة عليها من ا جهة مأمونة

سحبها في أي وقت في لنقود لديه حيث يكون لهم الحق تطوره وظيفة جديدة إلى عمله هي السماح للتجار بإيداع ا
ن وكان المودعين يحصلون من البنك على شهادات تثبت إيداعهم لديه مبالغ معينة من النقود مقابل عمولة لقيامه اءو يش

ومع تطور الزمن لاحظ رجال المصارف أن نسبة صغيرة من شهادات الإيداع المحافظة على هذه الثروة المودعة،بالحراسة و 
مبالغ نقدية خاملة   ومن ثم تجمعت لدى هذه البنوكشياء التي تمثلها،أو إلى الأتعود إليهم للمطالبة بتحويلها إلى نقود 

لهم إقراض هذه النقود الخاملة مقابل حصولهم على  فيدالمصارف أنه من الممكن ومن الموهنا رأى رجال كبيرة نسبيا،
لذلك تطورت وظائف ائع،ائدة التي يدفعه لأصحاب الودفائدة تتمثل في الفرق بين الفائدة التي يتقاضها على القرض والف

عند هذا الحد بل تقدم مرة  ولكن تطورها لم يقفقبول الودائع والإقراض معا،:هماالبنوك وأصبحت تجمع بين وظيفتين 
فالبنوك في مجموعها الآن لا تقدم قروضا للجمهور من ودائع تملكها بل تقدم قروض من ودائع ليس لها وجود أي أخرى،

 .أنها تخلق الودائع
وبعدها ،9102ثم بنك أمستردام عام ،9692بنك حكومي في البندقية عام نا أن نشير إلى أنه تم إنشاء أول ويمكن 

  .بدأت تنتشر البنوك في مختلف أنحاء العالم
العملة،ثم يجلس عليها الصرافون لتحويل  البدء المصطبة التي وتعنى مصطبة وكان يقصد بها فيكلمة بنك أصلها ايطالية و  

كان النهاية الم بحت فيتبادل العملات،ثم أصيتم فوقها عد و  لمة المنضدة التيالمعنى فيما بعد لكي يقصد بالكتطور 
 1.تجرى فيه المتاجرة بالنقودالذي توجد به تلك المنضدة و 

تدفع عند الطلب أو لأجال محددة  تقوم بصفة معتادة بقبول ودائع ري بأنه تلك المنشأة المالية التييعرف البنك التجا   
         والخارجالداخل  لادخار والاستثمار المالي في،كما تباشر عمليات تنمية اوتزاول عمليات التمويل الداخلي والخارجي

  2.يقررها البنك المركزي مالية طبقا للأوضاع التيانشاء مشروعات وما يتطلبه من عمليات بنكية وتجارية و  المساهمة فيو 
 
 
 
 

                                                           
  61ص  6001،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ، محاضرات في اقتصاديات البنوك،شاكر القزويني 1
  621،ص 6001،مؤسسة شباب الجامعة ،مصر ، الاقتصاد النقدي والبنوكمجيد ضياء ،  2



 الحوكمة المؤسسية من المنظور المصرفي:الفصل الثاني 

 

 
40 

 :خصائص البنوك التجارية-2
  1:سنقوم بالتركيز على الخصائص التالية والتي نراها أكثر دقة وشموليةإلا أننا تتعدد خصائص البنوك التجارية 

 .ابة البنك المركزي ولا تؤثر عليهتتأثر البنوك التجارية برق / أ
أن البنوك التجارية مجتمعة لا يمكنها أن  في حين،من خلال جهاز مكلف بذلك بنوكليمارس البنك المركزي رقابته على ا

 .قابة أو تأثير على البنك المركزيتمارس أية ر 
 .وك التجارية والبنك المركزي واحدتتعدد البن / ب

غير أن تعدد ،غير أن البنك المركزي يبقى واحداتتعدد البنوك التجارية وتتنوع تبعا لحاجات السوق الائتمانية في الوطن 
تفاهم الاقتصاديات الرأسمالية المعاصرة لا يمنع من ملاحظة الاتجاه العام نحو التركز وتحقيق نوع من ال البنوك التجارية في

هذا التركز من شأنه خلق وحدات مصرفية ضخمة قادرة على التمويل الواسع والسيطرة شبه ،والتحالفات الإستراتيجية
  .الاحتكارية على أسواق النقد والمال

 .فية عن النقود القانونية تختلف النقود المصر  / ت
 غير نهائية فالأولى ،تختلف النقود المصرفية التي تصدرها البنوك التجارية عن النقود القانونية التي يصدرها البنك المركزي

 .النظر عن اختلاف الزمان والمكان بصرف"المطلقة"وتتماثل النقود القانونية في قيمتها ،بقوة التشريع والثانية
 .المركزيالبنك تسعى البنوك التجارية إلى الربح عكس  / ث
هدفها الأساسي تحقيق أكبر قدر ممكن من الربح بأقل تكلفة ممكنة وهي غالبا ما ،تعتبر البنوك التجارية مشاريع رأسمالية  

 .تكون مملوكة من الأفراد أو الشركات
 الإشراف والرقابة والتوجيه وإصدار النقود القانونية هذا الهدف مختلف تماما عن أهداف البنك المركزي والتي تتمثل في

 .تنفيذ السياسة المالية العلياو 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  996 - 991ص ص ،9112،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،بيروت   اقتصاديات النقود والبنوكأبو دياب،سلمان   1
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 وظائف البنوك التجارية -3
 1:تتمثل فىو :الوظائف التقليدية / أ
 يعتبر خلق النقود الكتابية أوسع أنواع النقود انتشارا في المجتمعات الحديثة الفكرة الأساسية في خلق:خلق نقود الودائع 

البنوك للنقود تأتي من اعتياد الأفراد في المجتمعات الحديثة من تسوية مدفوعاتهم عن طريق الشيكات التي يسحبونها على 
 .ودائعهم في البنوك التجارية

عن طريق هذه الودائع يتم خلقحيث ،التي تقوم بها البنوك التجارية يعتبر قبول الودائع من أهم الأعمال:قبول الودائع 
،ودائع بتحت الطل الودائع)حظ أن الودائع على أنواع مختلفةويلاوظيفة الأساسية للبنوك التجارية،وهي النقود 

 (.الودائع لأجلالادخار،
تقوم البنوك التجارية بالإقراض ويعتبر هذا الأخير من المهام التقليدية التي تقوم بها البنوك التجارية لرجال : منح الائتمان

على اختلاف أنواعها حيث أنه تستطيع البنوك عن طريق منح الائتمان أي إقراض رجال الأعمال الأعمال والمشروعات 
مما يمكن من استخدامها في ،راق النقدية والودائع تحت الطلبائتمان قصير الأجل مما يعطيهم وسيلة دفع حاضرة كالأو 

يها البنوك التجارية والتي يترتب عليها تخليها عن تمويل العمليات التجارية أو الإنتاجية وفي مقابل هذه الخدمة التي تؤد
فإنها تحصل على مبلغ من القرض يمثل نسبة معينة من مبلغ القرض ويسمى هذا أموالها مدة معينة هي مدة القرض،بعض 

 .المبلغ بالفائدة وتحصل على هذه النسبة على أساس سنوي
البنوك التجارية في العصر الحديث ويزداد أهمية بازدياد يعتبر هذا الإجراء من أهم وظائف :خصم الأوراق التجارية

فالتاجر يبيع بأجل ويحصل على كمبيالات مستحقة الدفع في فترات الآجلة بين الأفراد في المجتمع، ظاهرة المعاملات
أ للبنك مستقبلية مقابل مبيعاته لا يستطيع الاستمرار في نشاطه التجاري بينما تتراكم في يده الكمبيالات فهو يلج

فيكون البنك بهذه العملية قدم قرضا قصير الأجل للتاجر مدته تاريخ ي يدفع قيمتها قبل أن يحل أجلها،ليخصمها له أ
والقيمة الحالية ونسبة الفائدة إلى القيمة الاسمية  الاسميةفائدة يعادل الفرق بين القيمة استحقاق الكمبيالة ومبلغ ال

 .مللكمبيالة هو ما يسمى بسعر الخص
 
 

                                                           
 . 922،ص9111، المكتب العربي الحديث،الإسكندرية ،مصر،الإدارة الحديثة للبنوك التجاريةعبد الغفار حنفي،  1
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 :الوظائف الحديثة / ب
نتيجة لمراحل تطورات النشاطات الاقتصادية والتحول الجذري من مرحلة القيام بعمليات الإقراض والإيداع على    

 والخدمة التجارية هذا ما أدى  ها للعديد من المشروعات الصناعيةمستوى الدولة إلى الدخول إلى عالم الاستثمار وامتلاك
 1:تتماشى مع التطورات الحاصلة على مستوى البنوك التجارية ونذكر منهابظهور وظائف حديثة 

 ثمار الاستى ا لارتفاع وانخفاض أسعارها ويسمالاستثمار في الأوراق المالية من خلال بيع وشراء الأسهم والسندات تبع
 .غير مباشر في هذه الحالة بالاستثمار

 وهي عبارة عن بنوك أجنبية تتعامل معها ،الوسيط في المعاملات الخارجيةر ويل التجارة الخارجية إذ تقوم البنوك بدو تم
 .بصفة منتظمة كما تقوم البنوك أيضا بعمليات بيع وشراء العملات الأجنبية وفقا للقانون

ليل الشيكات المحلية عن طريق غرفة المقاصة وصرف الشيكات المسحوبة عليهاتح. 
 ات المساهمةالمساهمة في إصدار أسهم وسندات الشرك. 
 شراء وبيع الأوراق المالية لحساب العملاء. 
تحصيل الأوراق التجارية لصالح العملاء. 
خدمات البطاقات الائتمانية. 
خدمات بطاقة الصراف الآلي. 
ات بينهم وقبول مدخراتهم والقيامقديم بعض الخدمات الأخرى كتأجير خزائن شخصية للعملاء وتسوية الحسابت 

ى الاقتصادية للمشروعات لخدمة العملاء وغيرها من الخدمات الكثيرة التي أدخلت البنوك في مرحلة بدراسات الجدو 
 .البنوك الشاملة

 : لبنوك المتخصصةا-ثانيا
  :تعريف البنوك المتخصصةو نشأة -1
وبذلك ظهرت ...( الصناعية،الزراعية،)تلف القطاعات المتنوعةلبنوك المتخصصة نتيجة للتطورات التي شهدتها مخظهرت ا 

ومن جهة أخرى   الأجل لتلك القطاعات هذا من جهة الحاجة إلى وجود بنوك متخصصة تتكفل بعملية التمويل طويل
لأنه إذا تكفل مصرف وتخصص في قطاع معين يستعمل كل ا هو التقليل من مخاطر الائتمان،كان الهدف من وجوده

                                                           
ص  6000التوزيع،عمان،الأردن،دار وائل للنشر و ،-مدخل كمي واستراتيجي معاصر–البنوك التجارية إدارة ،فلاح حسن الحسيني ،مؤيد عبد الرحمان  1
   16، 34ص
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الأجل يمتد هي بنوك يرتكز نشاطها على التمويل طويل و ،ل من المخاطرالإمكانيات والكفاءات التي يتم بواسطتها التقلي
 .نتاجيةيحتاج تمويلها إلى خبرات خاصة ومعرفة بطبيعة العمليات الإ تقوم بعمليات متخصصةلأكثر من عشر سنوات و 

تقليل من مخاطر احتياجات مختلف القطاعات اضافة إلى الءم و ومن مبررات التخصص البنكي بروز الحاجة إلى بنوك تتلا
 عملية التمويل  ظهرت مؤسسات تمارس نشاط متزايد فيقد ر العمل المصرفي على قطاع معين و الائتمان بفضل اقتصا

،بنوك عقارية،البنوك اللتنمية الصناعية،بنوك الاستثمار،بنوك التنمية الفلاحيةبنوك ا:نجد من البنوك المتخصصةو 
 1.الادخار،بنوك الأعمال

 :المتخصصةخصائص البنوك -2
  2 :دتتميز بها البنوك المتخصصة نج لتيمن بين الخصائص ا 
 البنوك الزراعيةلصناعي،و حيث نجد البنوك الصناعية تتولى مهمة تمويل القطاع ا:نشاط اقتصادي معين التخصص في / أ

 .المساهمة فيهاالمرافق أو وك العقارية تمول قطاع البناء والإسكان و أما البنتمويل القطاع الزراعي، تتخصص في
 لبنوك المتخصصة بتوظيف مواردها فيتمنحها تكون لآجال طويلة نسبيا حيث تقوم أغلب ا التيمعظم القروض / ب

 .البنوك التجارية س ما هو متبع فيقروض طويلة الأجل عك
إنشاء ،فقد تقوم بالاستثمارات المباشرة إما عن طريق راض فقطيقتصر نشاط هذه البنوك على عملية الإق لا / ت

 .مجال التخصص  رؤوس الأموال المشروعات،وتقديم المشورة في ة فيساهممشروعات جديدة أو الم
قد تدعمها الدولة أو تفرضها قروض طويلة  التيانب من أهداف هذه البنوك قوميا واجتماعيا و عادة ما يكون ج/ ث

 .فائدة مميزالأجل بسعر 
  
 
 
 
 
 
 

                                                           
  919،ص 6006،دار الكندي للنشر،الأردن،اقتصاديات النقود والبنوكحسين بن هاني، 1
  16ص ، 9119،الدار الجامعية،بيروت، البنوك التجارية يالإدارة الحديثة ف،عبد الغفار حنفي،عبد السلام أبو قحف   2
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 الجديدة للبنوك تجاهاتوالاسلامية البنوك الإ:المطلب الثالث 
بيئة المصرفية ال طرأت في نتيجة للتغيرات التي ورة سابقا نجد البنوك الإسلامية ،وكذلكبالإضافة لأنواع البنوك المذك     

 .  بنوك شاملة جديدة أخرى من بنوك إلكترونية و  ظهرت أنواع
  :سلاميةلبنوك الإا-أولا
 :البنوك الإسلامية تعريفنشأة و -1
بحيث تقوم على الربا والمعاملات المحرمة ان العربية منذ أكثر من قرن ونصف،في البلد الإسلامية ظهرت البنوكلقد    

إلى أن ظهرت أول ردة فعل من جمهور العلماء والفقهاء في مطلع النصف الثاني مما جعل التعامل معها يكون بحذر، شرعا
لقوله ،للدين والعقيدة والعدل منافاةو الاقتصادية،الاجتماعية و  من القرن العشرين ضد الربا وآثاره السلبية ومخاطره

اَ ٱلْبـَيْعُ مِثْلُ ٱلَّذِينَ يأَْكُلُونَ ٱلرباَ لَا يَـقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَـقُومُ ٱلَّذِي يَـتَخَبَّطهُُ ٱلشَّيْطاَنُ مِنَ ٱلْمَس ذَلِكَ بأِنَّـَ :"تعالى هُمْ قاَلُوااْ إِنمَّ
 1".هُ ٱلْبـَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرباَٱلرباَ وَأَحَلَّ ٱللَّ 

وهو مؤسسة دولية للتمويل ،بجدة" البنك الإسلامي للتنمية " أنشئ أول مرة بنكان إسلاميان الأول  9126وفي عام 
لامية لدعم وتشارك فيه جميع الدول الإسلتدريب والقيام بالأبحاث اللازمة،الإنمائي وتنمية التجارة الخارجية وتوفير وسائل ا

    ."التقدم الاجتماعي لشعوب الدول الأعضاء وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية مية الاقتصادية و التن
وتبعه لتقديمه لكامل الخدمات المصرفية،الذي يعتبر البداية الفعلية للعمل المصرفي الإسلامي  "بنك دبي الإسلامي"والثاني 

ني ثم البنك الإسلامي الأردالسوداني وبيت التمويل الكويتي، وبن فيصل"بنك فيصل المصري"إنشاء  9122في العام 
ارات بنك تنتشر في كل الق 920وهكذا ازداد عدد البنوك إلى أن بلغ عددها إلى أكثر ،9121للتمويل والاستثمار عام 

أيضا البنوك العالمية بالإضافة إلى افتتاح فروع المعاملات الإسلامية لبعض البنوك التجارية و ،9111تقريبا مع نهاية العام 
ولقد سلك هذا التطور مجالا آخر حيث قامت بعض لراغبين في هذا النوع من التعامل،الكبرى لقبول ودائع العملاء ا

الدول الإسلامية بتحويل كافة وحدات الجهاز المصرفي فيها إلى وحدات لا تتعامل على أساس الفائدة وهي السودان 
 2.بمكة المكرمة 9122اد الدولي للبنوك الإسلامية عام باكستان إيران وظهر أيضا الاتح

                                                           
 .626،الآية سورة البقرةالقرآن الكريم،  1
 61، ص  6001، منشورات الحلبي الحقوقية،الطبعة الأولى، لبنان، المصارف الإسلامية،الرفاعيفادي محمد   2
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تعرف البنوك الإسلامية على أنها مؤسسة بنكية لا تتعامل بالفائدة أخذا وعطاء،إذ تعمل في إطار إسلامي تقوم بأداء  
كام الشريعة الخدمات البنكية والمالية،كما تباشر أعمال التمويل والاستثمار في المجالات المختلفة في ضوء قواعد وأح

 1.الإسلامية
 :سلامية البنوك الإصائص خ-6
مستندة أساسا من فلسفة ،زة عن غيرها من البنوك التقليدية،تجعلها متميصفاتالبنوك الإسلامية بخصائص و  تتصف   

 2:مترابطة فيما بينها نذكر منهاو  هي صفات متكاملةالإسلام و 
 المعاملات بإحلال ما حلله وتحريم ما حرمه  مراعاة ما شرعه الله فيإذ يجب :بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية الالتزام/ أ
 .ذلك تطبيقات واتخاذها مرجعا فياعتماد الشريعة الإسلامية أساسا لجميع الو 

لشريعة الإسلامية قد حرمت االأجل و  ى المال المقترض مقابل الزيادة فيتعرف الربا بأنها الزيادة عل:عدم التعامل بالربا/ ب
بالتالي فالبنوك الإسلامية لا تتعامل بالفائدة أيا كان اض بالربا محرم لا تبيحه حاجة ولا تجيزه ضرورة،و ،فالاقتر بالرباالتعامل 
 .تجنبا لنواهيهتزاما بأمر الله و صورها ال

وكيلا على أصحابه البنك أن يعمل على تنمية المال وإثماره باعتباره مستخلفا فيه و على :المال واكتنازه عدم حبس/ ت
وحرمان المجتمع  اكتنازهاو ليس حجبها يتعين تنميتها و  من الأصول التي اعتباره أصلاظيفه توظيفا فعالا لصالح المجتمع،و تو و 

 .حاجة إليها والأفراد الذين هم في
لا تسعى للإضرار افظ على سرية معاملات عملائها و يقصد بذلك أن البنوك تحو :المعاملات يلصراحة والوضوح فا/ ث

فرادها من علماء الاقتصاد اللإسلامي تتابع جميع أعمال البنوك الإسلامية  أوبمصالحهم،وهناك هيئة رقابة تتكون بهم 
 .للتأكد من أنها تتم وفق أحكام الشريعة الإسلامية

ل كافة الجهود فعلى البنك أن يبذر من يقومون على إدارة الأموال،حسن اختيا:عدم أكل أموال الناس بالباطل/ ج
بين عملائها الذين سيتم إتاحة ،أو من دارة الأموال سواء من بين موظفيهللتأكد من اختيار الأفراد الذين سيتولون إ

 .موال لهم لإدارتهاالأ

 

 

                                                           
     12محمود سحنون،مرجع سبق ذكره ،ص   1
   911، 146،ص ص6001سكندرية ،مصر،شباب الجامعة،الإ،مؤسسة الاقتصاد المصرفي، ةعبد الله خباب  2
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  :الاتجاهات الجديدة للبنوك-ثانيا
 .والبنوك الإلكترونيةمن البنوك وهي البنوك الشاملة إلى جانب كل ما سبق فقد ظهرت أنواع جديدة       

 :البنوك الشاملة-9
 :تعريفها/ أ
عة متنوعة من لا يحدد تخصصه لنشاط معين بل يقدم مجمو بنوك متعددة الوظائف والمهام و  بأنها فتعرف البنوك الشاملة  

 1.تحقيق ذلك على تكنولوجيا متطورة الأعمال المصرفية والمالية وغيرها في
 : وظائف البنوك الشاملة/ ب
فة من تقوم بتقديمها حيث هذه الوظائف تجمع بين وظائف البنوك المختل البنوك الشاملة إلى الوظائف التي أهميةتعود   

 :هم هذه الوظائف على النحو التالييمكن عرض أبنوك استثمار،بنوك أعمال وغيرها و 
 الوظائف التقليدية: 
أداء و منح القروض ائع بمختلف أشكالها و تقديمها كقبول الودالمؤسسات المالية على اعتادت البنوك و  وهي الوظائف التي  

 وإصدار فتح الإعتمادات المستنديةنشاط التجاري كإجراء التحصيلات والتحويلات و الخدمات المصرفية المتعلقة بال
الإلكترونية كخدمات الصراف نتيجة للتطورات التكنولوجية خدمات الصيرفة خطابات الضمان،كما شملت مؤخرا و 

  2.الخ...لكترونيةالتحولات الإن و ،إصدار بطاقات الائتماالآلي
أنشطة الصيرفة الاستثمارية يلتوسع فا : 

  3:هيتتضمن ثلاث وظائف أساسية و و    
يعنى شراء الأسهم المصدرة حديثا من الشركة المصدرة لها بغرض ترويجها وبيعها للآخرين مع تحميل الأعباء و :الاستناد -

بنك على كافة العمولات المقابل يحصل ال قبل الانتهاء من تسويقها،وفيازتها و خلال حيالمحتملة نتيجة لانخفاض السعر 
  .المصروفات الأخرى عند سداد قيمة الأسهم للشركات المصدرةو 
خبراء ذلك إمكانياته من  ا،مستخدما فيتتضمن قيام البنك بتسويق الأوراق المالية لصالح الشركة المصدرة لهو :التسويق -

 .يتقاضى البنك مقابل ذلك عمولة ة من الوسطاء الماليين الآخرين و اتصالات واسعووحدات متخصصة و 

                                                           
 66،ص 6009،مصر، ،الدار الجامعية ،الإسكندرية العولمة واقتصاديات البنوك،عبد  الحميد  عبد المطلب  1
ة في العلوم الاقتصادية،تخصص مالي،أطروحة لنيل شهادة دكتوراه  التحرير المصرفي وعوامل زيادة القدرة التنافسية في البنوك الجزائرية،عبد القادر بريبش 2

    921ص ، 6002ونقود ،جامعة الجزائر ،
   62، 66  ،ص ص 6000ة ،الإسكندرية ،مصر،،الدار الجامعي عملياتها:البنوك الشاملة ،عبد الحميد عبد المطلب  3
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 حول الإصدارات الجيدة المتعلقة بنوعية حيث تقدم استشارات:تقديم الاستشارات الجديدة المتعلقة بالعملاء -
قامت بإصدار تلك  ات التيتعيشها الشرك الظروف التيضوء الواقع و  دها ومخاطرها فيدمر وتشكيلة الأوراق المالية و 

 .الأوراق
دخول مجالات غير بنكية: 

التجارب أنها  مجالات غير مصرفية حيث أثبتت استراتيجية التنويع إلى الخوض في تتجه البنوك الشاملة القائمة على   
 1:المخاطر،ومن هذه المجالات نذكر العائد مع انخفاضتزيد من الربحية و 

الطريقة فهي  رغم حداثة هذهد طرق التمويل،و يعتبر التمويل عن طريق الإيجار فكرة مستحدثة لتجدي:التأجير التمويلي -
،وهو عبارة عن تقنية للتمويل تستعملها تحققها لهم ستثمرين للمزايا التيمن قبل الم الاستعمال تسجل توسعا سريعا في

،وهذه أو عقارات لتأجيرها لمؤسسة أخرى أو المؤسسات المالية المتخصصة بحيث تحصل عن موجودات منقولة،البنوك
،ويتم التسديد على أقساط كون منخفضة عند انتهاء مدة العقدالأخيرة تقوم بدورها بإعادة شرائها بقيمة متبقية عامة ت

كذلك القيام بدور المستشار المالي شاط التأجير التمويلي،و ن همة فييمكن للبنوك المساو ،متفق عليها تسمى بثمن الإيجار
 لترويج لصفقات التأجير التمويليالاقتصادي لأي من الأطراف المشاركة فضلا عن القيام بعمليات او 
الأسواق  حوزتها في في يرة،من خلال الاتجار بالعملة التيأنشطة تركز عليها البنوك الكبهي و : بالعملة تجارالانشاط  -

معينة مع انخفاض  ،ويترتب عن ذلك تحقيق عوائددولية تجارية لصالح بعض المؤسسات،بغرض إتمام صفقات الحاضرة
 .درجة المخاطرة

،وذلك صناديق لاستثمار ودائع العملاء وإدارتهاحيث تقوم البنوك الشاملة بتكوين :إدارة الاستثمارات لصالح العملاء-
 .الخسارةبالربح أو  رنتائج الاستثما محددة دون تحمل مقابل عمولة

السندات نيابة عن مؤسسات الأعمال مقابل هم و حيث تتولى البنوك الشاملة إصدار الأس:الأوراق المالية إصدار-
ؤسسة المعنية دون تحمل أي إرجاع ما يتبقى منها إلى المتصريفها لهذه الأوراق المالية و  حصولها على عمولة محددة نظيرة

 .تكاليف
فتح الاعتمادات المستندية وتقديم خطابات الضمان  وتتمثل هذه العمليات في:لقيام بالعمليات خارج الميزانيةا-

كذلك ويج للفرص الاستثمارية الجديدة و هذا بالإضافة إلى قيامها بعمليات التر ،المشتقات المالية إلى التعامل فيبالإضافة 
 .دولياو للمشروعات المطروحة للخصخصة محليا 

                                                           
 02،الجزائر العدد شلفمجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، ،-مصر شارة لحالةمع الإ–الدول النامية ي تطوير البنوك ف يدور الصيرفة الشاملة فرابح عرابة،  1

 . 911،ص 6001
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 : لكترونيةالبنوك الإ-6
 :لكترونيةتعريف البنوك الإ/ أ

تطلق على هذه البنوك المتطورة منها بنوك  هناك الكثير من المصطلحات التيو  69لكترونية بنوك القرن تعتبر البنوك الإ    
 لكترونية عن بعد ،أو البنوك الإ"Internet  Banking "الأنترنيت 

 "Remot Electronic  Banking" أو البنوك المنزلية" Home Banking"أو البنك على الخط،"One Line 

Banking " أو بنوك الخدمة الذاتية" Selft Service Banking"أو بنوك الواب "Web Banking" 
ك عبر إنجاز أعماله المتعلقة بالبنعلى اختلاف هذه المصطلحات فإنها تشير كلها إلى قيام العميل بإدارة حساباته أو و 
 1.لح عليها بالخدمة المالية عن بعد،و يصطالمكتب أو المنزل،أو أي مكان وزمان يريده سواء كان في الانترنيتبكة ش

لاء خدمات تتيح للعم ة المعتمدة على الحاسب الآلي التيلكترونية هي نظم أو منافذ تسليم الخدمات المصرفيفالبنوك الإ
 2 .طريق شبكة المعلوماتهي تقدم معلومات عن ساعة و  61/61دون توقف 

 :لكترونيةأنماط البنوك الإ/ ب
 3:هيو  نترنيتالاهناك ثلاث صور أساسية للبنوك الإلكترونية على   
 من النشاط  لكترونية أو يمكن تسميته بصورة الحد الأدنىهو المستوى الأساسي للبنوك الإو :لموقع المعلوماتيا
 .خدماته المصرفيةومنتجاته و  معلومات حول برامجهلبنك يقدم من خلاله فإن الكتروني المصرفي و الإ
ينطوي هذا النوع من الخدمات على مخاطر أعلى بسبب أن البنك يسمح للعميل بنوع من :تصاليةالا تلخدماا

قديم بعض جل طلب كشف عن حسابه أو تأخلية للمصرف على سبيل المثال من الاتصال بأنظمة المعلومات الدا
عليه فإن على المصرف أن يتخذ كل ما يلزم من جزاءات لحماية أنظمته الداخلية من التغير التسهيلات الائتمانية و 

 .والعبث
صرفية تعتبر هذه الخدمة من أكثر الخدمات خطورة حيث يسمح للعميل بتنفيذ الخدمات الم:الخدمات التنفيذية

ظمة من خلال التمكن من الدخول إلى أنذلك بإجراء التحويلات النقدية أو دفع الفواتير و  الانترنيتالمطلوبة عبر 
 .تنفيذ العمليات المطلوبةالمعلومات الداخلية للمصرف و 

                                                           
جستير في علوم الإعلام مذكرة لنيل شهادة الما،دارة البنكية الإلكترونية في الجزائر دراسة ميدانية حول أنظمة النقد الآليالإنصيرة شبوب، 1

  61ص ، 6096/6091، 1تخصص مجتمع معلومات،جامعة الجزائر والاتصال،
2Ammour Ben Halima ,Le System Bancaire Algérien texte et réalité, Edition dahlad,Alger, 1991 
p 103  

  11،ص 6002،دار تيسيم للنشر والتوزيع،الأردن، البنوك الإسلامية والتقليدية يالمصرفية ف الخدماتمروان أبو عرابي محمد ،  3



 الحوكمة المؤسسية من المنظور المصرفي:الفصل الثاني 

 

 
49 

 :لكترونيةأسباب ظهور البنوك الإ/ ت
ر تعددت الأسباب التي دفعت البنوك إلى إعادة تقييم ما لديها من تكنولوجيا ووضع سياسات جديدة من أجل تطوي لقد

  1:فيما يلي تتمثلالعمل المصرفي عبر الانترنيت و 
وسيلة  الانترنيتاستخدام و  أقوى العوامل التي أدت إلى تطويرهو من  نافسةأظهرت الدراسات بأن عامل الم:المنافسة

استقطاب و قدم الخدمات المصرفية لعملائها والمحافظة على عملائها الحاليين،البنوك التي من خلالها تاتصال بين العميل و 
 .دعملاء جد

أوضحت إحدى الدراسات بأن استخدام الانترنيت يعمل على تقليل من تكلفة تقديم الخدمات :قليل التكاليفت
 .الانترنيتأكثر من ما إذا تم تقديمه عبر حيث أن تقديم الخدمات من خلال فرع البنك فإنه يكلف ،المصرفية

دد أكبر من العملاء عن حيث تمكن الانترنت المصرف من التوسع في تسويق خدماته المصرفية لع:التوسع الجغرافي
 .طريق الاستفادة من الانتشار الجغرافي الذي توفره الإنترنيت

بين العميل لخلق نوع من الولاء للمصرف حيث باستطاعة المصرف على تعميق الولاء بينه و  يحرص:تعميق الولاء
أوسع وهذا يساعد البنك ول على الخدمات ضمن دائرة مكان وزمان الحصأن يكون على اتصال دائم بمصرفه و العميل 

 .استقطاب عملاء جددعلى المنافسة والاحتفاظ بالعملاء الحاليين و 
فية الدخول إلى شبكة تعددت كي:الشبكة تساعد على استعمال الانترنيت البنكي إلى كيفية الدخول تعددية

القدرة على  نقالالهاتف الصبح بإمكان متعاملي قد ساعدت على ذلك التكنولوجيا الجديدة للمواصلات فأالانترنيت و 
 .الوصل بالشبكة

حيث هذه المشاكل من الصعب حلها على الحد القريب :تساعد على استعمال الانترنيت للمصرفقل مشاكل الن
 .لهذا يفضل كثير من الناس القيام بعملياتها المصرفية من منازلها أو حتى مقر عملهم

 لفارق بين سعر الفائدة المدينة ذلك سبب انكماش االأخيرة ربحية البنك و  السنوات تقلصت في:تقلص الربحية البنكية
 النفقات العامة نتيجة نقل كامل البنوك من العمليات يفوق حاجاتها ائنة بسبب التنافس الشديد وازدياد التكاليف و الدو 
النفقات ليف العمليات و من اجل تقليل تكا ذلكاستعمال الانترنيت في المصارف و  هذا سوف يعمل على التوجه نحوو 

 .العامة
 

                                                           
 11صعبد الله خبابة،مرجع سبق ذكره ،  1
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 : ةلكترونيمميزات البنوك الإ/ ث
هو ما لبية لاحتياجات العميل المصرفي و لكترونية في تقديم خدمات متميزة عن غيرها من البنوك التقليدية تتنفرد البنوك الإ

  1:البنوك الالكترونيةفيما يلي توضيح لمجالات تميز ة عن غيرها من البنوك المنافسة و يحقق للبنك مزايا عديد
كما تنتج لهم إمكانية طلب الخدمة في :قاعدة عريضة من العملاء دون تقيد بمكان أو زمان ىإمكانية الوصول إل

هو ما يوفر الراحة للعميل إضافة إلى أن السرية في المعاملات تزيد من ثقة العملاء أي وقت وعلى طول أيام الأسبوع و 
 .فيها
إلى جانبها خدمات أكثر ترونية كافة الخدمات التقليدية و لكتقدم البنوك الإ:جديدةخدمات مصرفية كاملة و  تقديم

 :ت تميزها عن الأداء التقليدي مثلتطور عبر الانترني
  .لكترونية الإعلانية عن الخدمات المصرفيةشكل بسيط من أشكال النشرات الإ-
 .لدى المصرفإمداد العملاء بطريقة التأكد من أرصدتهم -
 .قديم طريقة دفع العملاء للكمبيالات المسحوبة عليهم الكترونيةت-
 .كيفية إدارة المحافظ المالية للعملاء-
 .طريقة تحويل الأموال بين حسابات العملاء المختلفة-
من ثمة ية و لكترونية أن تكاليف تقديم الخدمة منخفضة مقارنة بالبنوك العادمن أهم ما يمز البنوك الإ:تكاليفال خفض
 .تحسن جودتها هي من عوامل جذب العميلن تقليل التكلفة و إف
 سرعة انجاز الأعمال عن البنوك التقليدية أضحى سهلا و  الانترنيتمع اتساع شبكة :لكترونيةك الإزيادة كفاءة البنو

ة من الدقة الواحدة صغير  على العميل الاتصال بالبنك عبر الانترنيت الذي يقوم بتنفيذ الإجراءات التي تنهي في أجزاء
الذين عادة ما يكونون قابل أحد موظفيه و  يامقر البنك شخصإلى  فاءة عالية مما لو انتقل العميلكبأداء صحيح و 

 .مشغولون
ونية خدمات متميزة لرجال الأعمال والعملاء ذوي المستوى المرموقلكتر توفر البنوك الإ:خدمات البطاقات. 
 2:النقاط التالية البنوك بمختلف أنواعها تشترك فية في الأخير فإن أهميو  
غاية من الض بعد أن يقتنع البنك من الهدف و التنمية الاقتصادية من خلال تقديمها القرو  ا هام فيتلعب البنوك دور   -

 .المجتمع على حد سواء  تحقيق مصلحة اقتصادية للعميل و ،بحيث يؤدي إلىالقرض الذي يطلبه العميل
                                                           

  61-12،ص  6002سكندرية ،مصر ،،الدار الفكر الجامعي،الإ لكترونيةالبنوك الإمنير محمد الجنبيهي،ممدوح محمد الجنبيهي،  1
 91،ص  6002التوزيع ،الأردن ، ،دار المناهج للنشر و  إدارة البنوكمحمد عبد الفتاح الصيرفى ،  2
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 .القانون تأسيس الشركات على اختلاف أنواعها ضمن  مشاركة في -
 تقديم الاستشارات المالية للعملاء كعمل جدوى اقتصادية   -
 .الخارجية من خلال تقديم قروض على شكل اعتمادات مستندية تشجيع التجارة المحلية و   -
 .المؤسسات الماليةتنمية الأسواق و  تساهم البنوك في  -
 ،فإنها تستوعب جميع الرغبات مختلف وشروط مختلفة للمستثمرين  عائدالمخاطر،و ديم أصول مالية متنوعة تق  -

 .وتستجيب لها
 .جم عنها الأفراد خوفا من المخاطريح تصدر الأصول المالية التيتستثمر و  ع الأسواق الأولية التيتشجي -
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 البنوك  يلمؤسسية فالحوكمة ا مفهوم:المبحث الثاني
 مفهوم الحوكمةغير أن تصادي،يتها للأداء الاقبسبب أهم ن الاهتمامجذب الكبير م في المؤسسية الحوكمةحت نج    

نتيجة للتطورات  الحديث عنه وقد بدأ،الدراسات من الاهتمام في الكافي يلق القدر لم المصرفى القطاع فيالمؤسسية 
ضغوط تنافسية متزايدة بين عولمة التدفقات المالية والتقدم التكنولوجي مما أدى إلى حدوث الأسواق المالية و  السريعة في

السيطرة عليها قياس المخاطر وإدارتها و الأسواق المالية للبنوك مما زاد أهمية  ات غير المصرفية وحدوث نمو فيالمؤسسو  البنوك
يحافظ على سلامة النظام  شراف بماتغيير للقوانين ونظم الإلطرق إدارة الأعمال والمخاطر و  مما يتطلب الابتكار المستمر

 .المصرفي
 

   تطبيقها يوالفاعلين الأساسيين فالبنوك  يف تعريف الحوكمة المؤسسية:المطلب الأول
البعض إلى الحوكمة المؤسسية حيث يذهب  معناه العام عن مفهومالمؤسسية في البنوك في  لا يخرج مفهوم حوكمة    

نورد أهم التعارف حول  يفيما يلو  بنوكال ات المصرفية أو حوكمة المؤسسات فيتسمية حوكمة المؤسسات للمنظم اعتماد
 .تطبيقها الفاعلين الأساسيين فيو  البنوك كمة المؤسسية فيالحو 
 :البنوك يعريف الحوكمة المؤسسية فت-أولا

بط وتوجيه يتم من خلالها ض السياسات التيو  والإجراءاتبأنها مجموعة الأنظمة "البنوك  المؤسسية فيتعرف الحوكمة    
  1.توجهات المصارفمسار و 

دارة ك من خلال الدور المنوط بمجلس الإتدار بها شؤون البن لمنظور المصرفي الطريقة التيتمثل الحوكمة المؤسسية من ا
النشاط  بازدياد التعقيد فيستفيدين وحماية حقوق المودعين،و أهدافه مراعاة حقوق المتحديد  دارة العليا بما يؤثر فيالإو 

ب لذا فسلامة الجهاز المصرفي تتطلقبل السلطة الرقابية غير كافية، أصبحت عملية مراقبة إدارة المخاطر منالمصرفي 
 2.إدارة البنك مجلس المشاركة المباشرة للمساهمين وممثليهم في

 
 
 

                                                           
،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع،الطبعة الأولى ،الأردن  البنوك و أثرها على الأداء والمخاطرةحوكمة ،سن الربيعي ،حمد عبد الحسين راضىحاكم مح 1

   11،ص  6099
مداخلة في إطار ،(دور الحوكمة المصرفية فى صياغة سياسة فعالة لإدارة المخاطر في القطاع المصرفي إشارة خاصة لحالة الجزائر)،عبد الرزاق حبار 2

   6، ص 6096ديسمبر  96/91 ،جامعة البويرة،الجزائر،"انعكاساتها على اقتصاديات دول العالمإدارة المخاطر المالية و "الدولي الأول حول المؤتمر 
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 :البنوك  يتطبيق الحوكمة المؤسسية ف ييين فالفاعلين الأساس-ثانيا
 .(الداخليينالخارجيين و )الفاعلين الأساسيين البنوك على فعالية دور  فيالمؤسسية يتوقف نجاح نظام الحوكمة   
 :تتمثل فيو  الأطراف الداخلية -9
 : حملة الأسهم/ أ

شرافي والموافقة على مجلس المجلس الإ انتخابالبنوك من خلال المؤسسية في حوكمة  هاما في يلعب المساهمون دورا   
تجاه المودعين الذين ادارة ليس فقط اتجاه حملة الأسهم بل أيضا سؤوليات مجلس الإ،إن مدارة ولجنة المراجعين الخارجيينالإ

دارة شؤون البنك إشراف على الإ رئيسيا فيساهمين أن يلعبوا دورا ينبغي على المو  يوفرون رافعة مالية لرأس المال الملاك
 1.يتوقع منهم أن يختاروا مجلس إدارة كفء يتمتع أعضاؤه بالخبرةو 

 :دارةجلس الإم/ ب
جراءات اللازمة ت والإقرارا تخاذلاصلاحيات اللازمة ترجع إليه جميع البنك و  دارة هو السلطة الأعلى فيمجلس الإ  

 :دارة من الأعضاء التالية يتكون مجلس الإالتفويض اللازم و دارة منحوا مجلس الإ المساهمين الذين لتحقيق مصلحة
يمثل الشركة باعتباره شخصا معنويا دارية و رئيسا يتفرغ للأعمال الإ دارة انتخاب أحد أعضائهيتولى مجلس الإ:الرئيس
 2:النقاط التالية دارة فيئيس مجلس الإيمكن تلخيص مهام ر و 
  .أصحاب رأس المالالعلاقات الطيبة بين البنك و على المحافظة  -
 .دارةاختيار أعضاء مجلس الإ -
  .المدرين بمهامهمدارة و كد من توافر المعلومات الكافية واللازمة لقيام أعضاء مجلس الإالتأ -
  .السياسات الموضوعيةعلى المديرين عند تنفيذ الخطط و  الرقابة -
   .يعمل فيها البنك جية التيالخار الرقابة على البيئة الداخلية و  -
 أعضاء المجلس التنفيذيين: 

 3.معرفة بطبيعة عملهمية داخل البنك لمالهم من خبرة و هم الأعضاء المسؤولون عن إدارة الأعمال اليو 
 
 

                                                           
  191،ص 6006تطبيق الحوكمة في المصارف،الدار الجامعية،مصر،(التجارب–المبادئ -مفاهيم)طارق عبد العال حماد،حوكمة الشركات 1
  :نقلا عن الموقع الإلكتروني   01،ص 6001، لدى المصارف التقليدية العاملة في الجمهورية العربية السورية دليل الحوكمة 2

http ://www.banque-centrale.gov.sy/mone…./cul489.245.pdf  ( 60/09/6091المطلع عليه في تاريخ ) 
 12،ص 6001 ،،الدار الجامعية ،مصر المديرين التنفيذييندور أعضاء مجالس الإدارة و حوكمة الشركات و محمد مصطفى سليمان ، 3
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أعضاء المجلس غير التنفيذيين : 
الرقابة على القرارات الترشيد و  في ي نوع من فريق البنك أو إدارته ويتمثل دورهمهم أعضاء لا تربطهم أي علاقة من أ   
تقع  رئيسة التيوتتمثل المسؤوليات ال،1لتزام بتطبيق قواعد حوكمة البنوكالتأكد من الايصدرها الأعضاء التنفيذيين و  التي

   2:دارة فيعلى عاتق مجلس الإ
  .وضع الأهداف العامة للبنك -
  .رسم السياسات البنكية اللازمة لبلوغ تلك الأهداف -
 .تكوين اللجانو اقرار الهيكل التنظيمي للبنك  -
 .التحقق من أمانة البنك وسيولته -
  .شراف العام على عمليات البنك وتطويرهاالإ -

 دارة التنفيذية الإ- ب
هي المهنة،و عليهم أن يتعاملوا وفقا لأخلاقيات للإدارة البنك و النزاهة المطلوبتين الكفاءة و ع أعضاؤها بتيجب أن يتم  

  3.دارةيضعها مجلس الإ مع السياسات التي الأنشطة اليومية للبنك بما يتلاءمالمسؤولة عن إدارة 
 4:البنوك من خلال ما يلى إرساء مبادئ الحوكمة المؤسسية في دارة التنفيذية فيويمكن توضيح أهمية الإ

وضع السياسات وتطويره المساعد في. 
 تنفيذ العمليات وتطبيق السياسات. 
دارةرفع التقارير لمجلس الإ. 
الحسابات الختاميةعداد البيانات المالية و إ.  
 الخارجيينولية تجاه المراجعين الداخليين و المسؤ.  
تنمية المهارات والسلوك المهني. 
 

                                                           
  12سليمان،مرجع سبق ذكره ،ص  مصطفى محمد1

نقلا عن الموقع ،90،ص 6001 ،فلسطين،عة الأولى،الطبالممارسات الفضلى لحوكمة المصارف في فلسطيندليل القواعد و سلطنة النقد العربية، 2
 ( 09/09/6091المطلع عليه في تاريخ )  http://www.abp.ps /files/server/20123012105452.pdf :الإلكتروني

،نقلا عن 91،ص 6001،المنتدى العالمي لحوكمة الشركات ،مركز المشروعات الدولية الخاصة،واشنطون إرشادات مجلس إدارة البنوكجوناثان تشاركهام ، 3
 (10/96/6091المطلع عليه في تاريخ )  http://www.cipe-arabia.org: الموقع الإلكتروني

 6006،صندوق النقد العربي،أبو ضبي،الإمارات العربية المتحدة،الاجتماع الحادي عشر  الإدارة السليمة للمؤسسات الماليةاللجنة العربية للرقابة المصرفية ، 4
 ( 96/6091/ 10المطلع عليه في تاريخ ) http://www.amf.org.ae/ar/acbpubshttp: نقلا عن الموقع الإلكتروني  96-1ص ص 
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 :دارة العليا الإ/ ت
تها المباشرة أمام مجلس مسؤولي طارإ يتعين عليها في وك والتيالبنالمؤسسية في دارة العليا مكونا رئيسيا لحوكمة تعتبر الإ  

الأنشطة المحددة مع تجنب بعض الوظائف و  مناسبا على الإدارة التنفيذية في الإدارة عن أداء البنك أن تمارس دورا رقابيا
يلاء المهام إتجنب  تستنزف معظم وقتهم بالإضافة إلى الأعمال التي في( مدراء الإدارة العليا)وظفين انخراط كبار الم

 1.الوظيفية لغير المؤهلين لها
 :المراجعين الداخليين / ث
بشكل خاص فيما يتعلق و  المؤسسية طار الحوكمةإلية مهمة من آليات المراقبة ضمن تعتبر وظيفة المراجعة الداخلية آ   

يهدف إلى موضوعي نشاط مستقل و  ،وهذا باعتبارهاومنع الغش والتزوير شافتواكنزاهة التقارير المالية و بضمان دقة 
خلق  وم بها،مع تقديم نصائح للتحسين والمساهمة فيتق العمليات التي مانات للمنظمة حول درجة تحكمها فيإعطاء ض

 لتيالبنوك من خلال المهام ا فيالمؤسسية رساء مبادئ الحوكمة إ ة المراجعة الداخلية دورا هاما في،وتلعب إدار قيمة مضافة
 2:تؤديها ومن بينها نذكر

القوانينقته للسياسات والخطط المرسومة و التأكد من مطابما يتم تنفيذه و  مراجعة.  
وارد المتاحة لتحقيق أهداف البنكمراجعة مدى كفاية استخدام الم. 
 دارية الموضوعة بصورة تنفيذ كافة الضوابط المحاسبية والإ منأنظمة الضبط الداخلي للتأكد مراجعة النظام المحاسبي و

  .فعالة
 لأرصدة للتحقيق من قيمة ،الحسابات،اصل سواء ما كان متعلقا بالعملياتالمالية بشكل مفدارية و المعلومات الإفحص

 .لحماية هذه الأصولالدفاتر و  فيمطابقتها لما هو مثبت الأصول و 

 

 

 
 

                                                           
 .21حاكم محسن الربيعي ، حمد عبد الحسين الراضي ،مرجع سبق ذكره ،ص  1
،بحث مقدم  دور إدارات المراجعة الداخلية في تفعيل مبادئ الحوكمة دراسة تطبيقية على قطاع المصارف العاملة في فلسطينسحق نسمان ،إبراهيم إ 2

 :،نقلا عن الموقع الإلكتروني  46 ،ص  6001لاستكمال الحصول على درجة الماجستير في المحاسبة والتمويل ،الجامعة الاسلامية ،غزة 
  http://bu.univ-ourgla.dz/library.iugaza.edu.ps/thesis/87094.pdf. ( 3/09/6091 المطلع عليه في تاريخ .) 
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 : لجنة المراجعة/ ج
دارة على الغاية منها مساعدة مجلس الإسة و المؤس دارة تضم أعضاء مستقلين فيهي لجنة فرعية منبعثة عن مجلس الإو    

صرف شراف على النظام الرقابي للشركة بشكل عام،ويتم تشكيل اللجنة بقرار من الجمعية العامة للمالإ الوفاء بالتزاماته في
 1.دارةبناءا على اقتراح من مجلس الإ

 :تتمثل الأطراف الخارجية فيما يلى:لأطراف الخارجيةا-6
 :المراجعون الخارجيين/ أ

 المراجعة الخارجية هي عملية منظمة تنطوى على تجميع وتقويم موضوعي للأدلة المتعلقة بمعلومات مقدمة من أحداث    
 ية مع توصيل النتائج للمستخدمين المعايير الموضوعق من درجة توافق هذه المعلومات و تصرفات اقتصادية،وذلك للتحقو 
تمثل مسؤوليات المراجع وت،2مصداقية المعلومات المقدمة إليهمملائمة و قد زادت حاجة متخذي القرار إليها من مدى و 

 3:الخارجي في
 تنظم أعمال مهنة المراجعة التيالشروط عمله على الأحكام و  يتعين عليه أن يعتمد في.  
 حصل عليها ية التامة ولا يفش المعلومات التيالسر.  
 أدلة يه أن مراجعته تمت وفق لمعايير و للجمعية العامة للبنك يبين فعليه تقديم تقرير بعد اطلاع السلطات الرقابية

 .عن مدى تغير المعلومات الماليةو المراجعة الدولية 
القرارات الصادرة تنفيذا لهالفات لأحكام التشريعات المعنية واللوائح و تقريره عن أية مخا عليه البيان في.  

 

 

 

                                                           
،مجلد ،السعوديةلعزيز،الاقتصاد والإدارة ،مجلة جامعة الملك عبد ا لجان المراجعة كأحد دعائم حوكمة الشركات حالة السعودية،الرحيليعوض بن سلامة   1

المطلع عليه في تاريخ ) http://www.kantakj.com/media/1413/920.pdf: ،نقلا عن الموقع الإلكتروني  911،ص  6001، 9،العدد66
61/96/6091) 

،مذكرة مقدمة لاستكمال  ENTPالأبار  يالمراجعة كمدخل لجودة حوكمة الشركات دراسة حالة المؤسسة الوطنية للأشغال ف،ة ليلى هيدوبريم  2
 .  62،ص  6099/6096متطلبات  شهادة الماستر في العلوم التجارية تخصص دراسات محاسبية وجبائية معمقة ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة ،الجزائر ،

 16،ص   9112ة ،الإجتماع السابع ،مارات العربية المتحد،صندوق النقد العربي،الإتعيين ومسؤوليات المدققين الخارجيين،اللجنة العربية للرقابة المصرفية  3
 ( 10/96/6091المطلع عليه في تاريخ ) http://www.amf.org.ae/ar/acbpubshttp: نقلا عن الموقع الإلكتروني
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 :ابيالرقطار القانوني والتنظيمي و الإ/ ب
للبنك المركزي الذي إلى الدور الرقابي  بالإضافةحيويا،متطور لنظام البنك  أمرا هاما و  قانونييعتبر وجود إطار تنظيمي و    

 طار العام له من السيطرة المطلقة على البنوكخلال الفترة الأخيرة حيث تحول الإ،فقد شهد دوره تغير كبير لا يقل أهمية
توجيه الائتمان بل  تعد الجهة الرقابية هي المتحكم فيلم اتباع السلوك الحصيف و وك على إلى العمل على تشجيع البن

 1.أصبح دورها يقتصر على ضمان سلامة الجهاز المصرفي
داء فرض انضباط السوق على أالرقابة و إحكام  ة يمكن أن يكون له تأثيرا أكبر فيإن مفهوم العام:دور العامة/ ت

 2:ل كل ما يأتي،إذ ما اتسع ليشمالبنك
المودعين: 
لاحظوا إقبال البنك قدرتهم على سحب مدخراتهم إذ ما  وفي رقابة على أداء الجهاز المصرفيال يتمثل دور المودعين في 

  .على تحمل قدر مبالغ فيه من المخاطر
 التقييم الائتمانيشركات التصنيف الائتماني و:  

فر المعلومات لصغار السوق حيث تقوم فكرة التقييم على التأكد من توا سسات التقييم على دعم الالتزام فيتساعد مؤ 
 .السوق توافرها للمتعاملين في ماية التيهذا يؤدي توفر الشفافية ودعم الحالمستثمرين و 

وسائل الاعلام:  
مصالح الفاعلين  مراعاةومات ورفع كفاءة العنصر البشري و يمكن لوسائل الاعلام أن تمارس الضغط على البنوك لنشر المعل

يمتلك و ،إذ يعتبر وجود مجتمع صحفي ذوي خبرة علام الماليعلام وخاصة الإالسوق إذ يلعب جهاز الإ الآخرين في
 .يضاالموظفين أصحاب المصالح وصغار المستثمرين و المعلومات أمرا أساسيا لأ

تعبئة الأمان وصندوق تأمين الودائع: 
المؤسسات  تنظيم هذه الخطط عادة بواسطةلودائع لحماية المودعين الصغار و اقامت العديد من الدول خطط تأمين على 

النظام  نوك ومن ثم زيادة الثقة العامة فييقدم التأمين على الودائع شبكة ضمان للعديد من البذات العلاقة بالبنوك،و 
 .صرفيالم
 

                                                           
  61سبق ذكره،ص  ،مرجععثمانيميرة   1
،أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم  الالتزام بمتطلبات لجنة بازل كمدخل لإرساء الحوكمة في القطاع المصرفي حالة الجزائر،عبد الرزاق حبار 2

 .  691-696،ص ص  6090/6099، 1الاقتصادية ،تخصص نقود مالية ،جامعة الجزائر 
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 البنوك  يفالمؤسسية الحوكمة  بشأنمبادئ لجنة بازل :نيالمطلب الثا
دارة البنوك إسبيل  دا كبيرا فيتبذل جه أبز الهيئات الدولية المالية التيمن أهم و  *بازل للرقابة المصرفية تعتبر لجنة   
 .ية بشكل سليم يضمن مصالح الجميعالمؤسسات المالو 

 :  1111توصيات -أولا
المؤسسات  فيالمؤسسية وثيقة حول سبل تحسين الحوكمة  9111أصدرت لجة بازل للإشراف على البنوك في سبتمبر   

 .(  Enhancing corporate governance for banking organisations)المصرفية 
 1:البنوك ضمن سبع مبادئ هي فيالمؤسسية تعمل على سلامة الحوكمة  هذه الوثيقة بأبرز الممارسات التيجاءت 

 .وضع قيم العملهداف استراتيجية و بناء أ-9
 .المساءلة عزيز خطوط واضحة حول المسؤولية و توضع و -6
 .ضمان كون أعضاء المجلس مؤهلين حسب وضعياتهم -1
 .دارة العلياضمان أن هناك إشراف ملائم من الإ-1
 .الداخليين والخارجييني يقوم به المراجعون الفعالة من العمل الذ ستفادةالا-6
 .ستراتيجي لهالإللبنك،ومن المحيط الرقابي و ضمان كون أساليب المكافآت مشكلة من القيم الأخلاقية -2
 .ك وفق أسلوب ونمط شفاف و البن في ؤسساتالسير بحوكمة المالعمل و  -2
 
 
 
 

                                                           

المعايير للحدود الدنيا للرقابة الاحترازية وك للدول العشرة تتضمن قرارتها وتوصياتها وضع مبادئ و من محافظي البن 9121صرفية في تأسست لجنة بازل للرقابة الم*
اتفاقية بازل الثانية وتضمنت  6001،وفي  % 1تحديد الحد الأدنى لرأس المال إلى الأصول المحفوفة بالمخاطر قدره 9111حيث كانت اتفاقية بازل الأولى في 

 ع أكثر أنظرلا،للإط6090فاقية الثالثة فكانت فيمتطلبات الحد الأدنى لرأس المال التنظيمي،عمليات المراجعة الرقابية،انضباط السوق،أما الات:ثلاث دعائم وهي
ورقة بحث ،(لإداري والمالي في القطاع المصرفي إشارة إلى حالة الجزائردور حوكمة المؤسسات المصرفية في محاربة الفساد ا)عادل قرقاد،أبوبكر خوالد،

نوفمبر  91/60،جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف،الجزائر أيام "الحوكمة وتفعيل أداء المؤسسات والاقتصاديات"مقدمة في إطار المؤتمر الدولي الثامن حول 
 .16،ص  6091

1 Basel Commitee on  Banking Suprevion ,Enchancing Coporate Governance for  
Banking Organizations, Bank for international  Settlement ,September 1999 ,pp 04,08 sur le site 
http://www.bis.org/pub/bcbs117.pdf) consulté  le 30/01/2014( .   
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 :2002صيات تو -ثانيا
دئ للبنوك من دارة العليا وقد قدمت اللجنة ثمانية مباركزت فيه حول وظائف ومسؤوليات كل من مجلس المديرين والإ   

 1:هيالسليمة و المؤسسية تعزيز معايير الحوكمة أجل العمل وتحسين وترقية و 
بالقدرة و  المؤسسية أن يكونوا على دراية تامة بالحوكمةدارة مؤهلين تماما لمراكزهم و لإيجب أن يكون أعضاء مجلس ا-9

عن ؤولين بشكل تام على أداء البنك وسلامة موفقه المالي و دارة مسأعضاء مجلس الإالعمل بالبنك،يكون على إدارة 
تعيين ومراقبة و  تتضمن واجبات المجلس اختياراستراتيجية العمل للبنك وسياسة المخاطر وتجنب تضارب المصالح و صياغة 

ساعدته ومنها مجلس الادارة بتشكيل لجان لم،ويقوم لكفاءات القادرة على إدارة البنكالمديرين التنفيذيين بما يضمن توافر ا
تضع نظم الأجور  لجنة الأجور التيمجلس الادارة لجنة إدارة المخاطر،و ،كما يشكل اللجنة التنفيذية ولجنة مراجعة داخلية

 .البنك وإستراتيجية بالبنك بما يتماشيا مع أهداف المسؤوليندارة التنفيذية و ومبادئ تعيين الإ
أن يتأكد مجلس  يجبالاستراتيجية للبنك وعلى قيمه،و  هدافللأشراف المديرين المصادقة والإغي على مجلس ينب -6
تضعف  المواقف التيستراتيجية للبنك وتمنع الأنشطة والعلاقات و دارة التنفيذية تطبق السياسات الإدارة من أن الإالإ

 .للمديرين أو للمراقبين المساهمين وللمستخدمين و ض المصالح مثل الاقراض للرؤساء أهمها تعار و المؤسسية الحوكمة 
  :المساءلةعزيز الخطوط العريضة للمسؤولية و تينبغى على مجلس المديرين وضع و -1

والمديرين البنك لأنفسهم وللإدارة العليا  أن يضع حدود واضحة للمسؤوليات والمحاسبة في دارةحيث يجب على مجلس الإ
 .على المحاسبة ويحدد المسؤولياتشجع أن يضع هيكل إداري يوالعاملين و 

  :دارة العليا يوافق سياساتهشراف الملائم من الإعلى المجلس ضمان الإ-1
  .ديرينرشادات مجلس المإم للرقابة الداخلية الفعالة تحت حيث من أهم أدوار الإدارة العليا تأسيس نظا

 :يقوم بها المراجعون الداخليين والخارجيين  التي لاستفادة الفعالة من الوظائفدارة العليا اينبغى على مجلس والإ-6
 سياسات المكافآت مع ثقافة المؤسسات المصرفية ومع الأهداف الاستراتيجية على البنك ضمان ملائمة ممارسات و 

 .الطويلة الأجل،وكذلك مع محيط الرقابة و 
ئمة على تعويضات سياسة مكافآت ملا ،وفقلس المصممة بتحديد أو المصادقةينبغي على مجلس المديرين أو لجان المج-2

 .مان أن أي تعويضات تمنح تتوافق والعناصر المذكورةضدارة العليا و لإاأعضاء المجلس و 

                                                           
1 Basel Commitee on  Banking Suprevion ,Enchancing Coporate Governance for Banking 
Organizations, Bank for international  Settlement ,February 2006 ,pp6-14,sur le site 
http://www.bis.org/publ/bcbs122.pdf )consulté le 30/01/2014( 



 الحوكمة المؤسسية من المنظور المصرفي:الفصل الثاني 

 

 
60 

 .نبغى إدارة البنك وفق أسلوب شفافي-2
السوق  ب المصلحة والمشاركين فيأصحايمة فمن الصعب على المساهمين و السلشفافية ضرورية للحوكمة الفعالة و ال-1

الوقت  فصاح العام،إذ يجب أن يكون فيالإظل نقص الشفافية كذلك  دارة العليا فيلس المديرين والإمساءلة مجمراقبة و 
يجب  ومن ضمن المعلومات التي السنويةالتقارير الدورية و  خلال موقع البنك على الانترنيت وفيالدقيق من المناسب و 

 في المؤسسية ر المرتبطة بالمراجعة الداخلية،وبالحوكمةلتعرض للمخاط،اومات المتعلقة بالبيانات الماليةفصاح عنها المعلالإ
رين المديواللجان وهيكل الحوافز وسياسات الأجور للعاملين و  والمديردارة كل ومؤهلات أعضاء مجلس الإمنها هيالبنك و 

 .معينة لتزام بالعمل وفق بيئة قانونية دارة العليا فهم هيكل التشغيلي للبنك من خلال مدى الاعلى المجلس والإنبغى ي
 :2010توصيات -ثالثا

همها الأزمة من أ التيحوكمة البنوك و  حدثت العديد من حالات الفشل في 6002بعد نشر توجهات اللجنة لعام   
 دارة العلياالإشراف من قبل مجلس الإدارة و لإالناتجة أساسا عن عدم كفاية او  6002منتصف سنة  بدأت في المالية التي

ء ذلك إزاو ،الهياكل التنظيمية وأنشطة البنوك بهام فيالإتعقيدها على نحو غير ملائم و دم فعالية أنظمة إدارة المخاطر و عو 
لأهمية المستمر لمبادئ الحوكمة مؤكدة من جديد على ا 6002سنة  وضعتها في المبادئ التي قررت اللجنة إعادة النظر في
  1المشرفين من خلال تسليطها الضوء على المجالات الرئيسية التاليةالبنوك و وضرورة اعتمادها من طرف 

 ممارسات المجلس :المجال الأول-1
 :المسؤولية العامة للمجلس/ أ

ستراتيجية شراف على تنفيذ الأهداف الإوالإذلك الموافقة  المسؤولية العامة عن البنك،بما فييتحمل المجلس :المبدأ الأول
 .دارة العلياشراف على الإيعتبر المجلس أيضا مسؤولا على الإ،كما المخاطر،حوكمة البنكله،استراتيجية 

 :مؤهلات المجلس/ ب
يكون ك من خلال التدريب لمناصبهم كما ينبغى أن ضاء المجلس أن يكونوا مؤهلين وذلينبغى على أع: المبدأ الثاني

 .الموضوعي عن شؤون البنكممارسة الحكم السليم و ادرين على يكونوا قحوكمة البنوك و  لديهم فهم واضح لدورهم في
 
 

                                                           
1 Basel Commtee on Banking Supervision,Group of Governors and Heads of Supervision 
Announces higher Global Minimum Capital Standards ,Press release Bank for international   
Settlement ,Switzerland ,12 September 2010  pp 08,29,sur le site, http://www.bis .org/pub176.pdf  
)consulté le 30/1/201  (1 . 
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 :هيكلهممارسات المجلس و / ت
أن تتوفر لديه الوسائل لضمان أن مثل هذه يد ممارسات حوكمة ملائمة لعمله و ينبغى على المجلس تحد:المبدأ الثالث
 .مراجعتها دوريا من أجل تحسينها متابعتها و  الممارسات تتم

 هياكل المجموعة / ث
 المجموعة عامة عن حوكمة الشركات الكافية فيهيكل المجموعة مجلس الشركة الأم يتحمل المسؤولية ال في:الرابعالمبدأ 

 .وحداتها وضمان وجود سياسات حوكمة وآليات ملائمة هيكل الأعمال ومخاطر المجموعة و 
 الإدارة العليا :جال الثانيالم-2

 ستراتيجية أنشطة البنك تنسجم مع الأعمال الإة العليا ضمان أن دار بتوجيه من المجلس ينبغى على الإ:المبدأ الخامس
 .أقرها المجلس  السياسات التيوالمخاطر المحتملة و 

 الرقابة الداخلية إدارة المخاطر و : المجال الثالث -3
 .سلطة كافيةوظيفة مستقلة لإدارة المخاطر مع لك نظام فعال للرقابة الداخلية و ينبغى على البنوك أن تم: المبدأ السادس
وينبغى الرقابة الداخلية للبنى التحتية دارة البنك للمخاطر و إومدى تطور  ينبغى تحديد المخاطر ومراقبتها: المبدأ السابع

 .الخارجية و  مخاطر البنك الداخلية أن يواكب أي تغيرات في
ل تقديم تقارير إلى المخاطر من خلادارة الفعالة للمخاطر الاتصال القوي داخل البنك حول تتطلب الإ:المبدأ الثامن

 .دارة العليا المجلس والإ
لمراجعين ،از من قبل مهام المراجعة الداخليةدارة العليا الاستخدام الفعال للعمل المنجيبغى على المجلس والإ:المبدأ التاسع

 .الخارجيين ومهام الرقابة الداخلية
 التعويضات المكافآت و :المجال الرابع-4

تنفيذه كما ينبغى عليه مراقبة ومراجعة نظام لس على تصميم نظام التعويضات و ينبغى أن يشرف المج:المبدأ العشر
 .د من أنه يعمل على النحو المنشودالتعويضات للتأك

ينبغى أن يتلاءم تعويض الموظف بشكل فعال مع المخاطر المحتملة بحيث ينبغى تكييف التعويضات :المبدأ الحادى عشر
التعويضات ينبغى أن مع نتائج المخاطر،جداول الدفع و  المخاطر،نتائج التعويضات ينبغى أن تكون متلائمةمع جميع أنواع 

 .حساسة للآفاق الزمنية للمخاطر وغيرها تكون
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 المعقدة هياكل البنوك المبهمة و :المجال الخامس-5
  .يمكن أن تشكله التشغيلي للبنك والمخاطر التييكل دارة العليا معرفة وفهم الهينبغى على المجلس والإ:المبدأ الثاني عشر

لا  تعيق الشفافية أو ذات الصلة التيعندما يعمل البنك من خلال الإغراض الخاصة أو الهياكل :المبدأ الثالث عشر
لسعي أيضا اكما ينبغى ه العليا فهم هذا الغرض،الهيكل والمخاطر،إدارتالمعايير البنكية الدولية،فينبغى على المجلس و  فيتستو 

 .للتخفيف من المخاطر المحددة
 الشفافية فصاح و الإ:المجال السادس-2

المشاركين ،أصحاب المصلحة ودعيها،ميهاينبغى لحوكمة البنك أن تكون شفافة على نحو كاف لمساهم:رالمبدأ الرابع عش
 .السوق في

متشابهة من حيث انطلاق   9111،6002التوصيات السابقة  سين الحوكمة المؤسسية بالبنوك فينلاحظ أن مبادئ تح
جاءت بمبدأ ثامن الذي يعتبر  6002جوهر كل مبدأ إضافة إلى أن توصيات لب و  ومعزز في لكن متطوركل مبدأ و 

 الانهيارات التي على اعتبار يمكن أن يتعرض لها البنك ية التيالمتعلقة بالمخاطر التشغيل 9111الجديد مقارنة بتوصيات 
 .أربعة عشرة مبدأ فقد تضمنت ستة مجالات في 6090ات  ،أما توصيالبنوك حصلت في

 
   المؤسسية  تعزيز تطبيق مبادئ الحوكمةي دور البنك المركزي ف:لثالثاالمطلب 

حماية  رقابتها على المؤسسات المالية والمصرفية،وتحقيق أهدافها في فرض المركزية البنوك المؤسسية فيتساعد الحوكمة     
هذا الإطار تراقب البنوك المركزية كل مؤسسة مصرفية خاضعة  حقوق المودعين وتطبيق السياسة النقدية والائتمانية،وفي

بمجموعة من السياسات  ،إذ عليها التأكد من أن هذا الهيكل مصاحبافها لضمان هيكل تنظيمي مناسبلإشر 
ويضمن  يحقق الحماية الكافية لأصولها وحقوق المودعين بالقدر الذي الضبطوالإجراءات الرقابية الداخلية ووسائل الوقاية و 

قد أصدرت اللجنة العربية للرقابة المصرفية مجموعة من داري و سلامة ومتانة مركزها المالي وتدعيم استقرارها المالي والإ
الرقابة  بوجه خاص على دورها في ة كما أكدتالدول العربي ذ بها من قبل البنوك المركزية فيالمبادئ العامة للحوكمة للأخ

الإجراءات و ،لذلك دعتها إلى وضع مجموعة من التعليمات البنوك الخاضعة لإشرافها في المؤسسية تطوير ممارسة الحوكمةو 
 .ذه المبادئ والتعليماتالتنفيذية للمؤسسات التابعة لها مسترشدة به
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 : عليمات التنفيذية الواجبةمن خلال إصدار مجموعة من التالمؤسسية تعزيز الحوكمة -9
 ،يتعين على السلطة الإشرافية إصدار مجموعة من التعليمات التنفيذية تلزم بهاداخل البنوك قصد تعزيز الحوكمة المؤسسية  

والمحاسبة كشف التجاوزات والانحرافات ى التزامها بها و ،مع وضع آلية للتحقيق من مدجميع المؤسسات الخاضعة لإشرافها
 1:ن أهم تلك التعليماتمعليها،و 

نجاح المنظومة  حيث تمثل نوعية وقدرة العناصر البشرية المؤهلة العامل الأساسي في:تعليمات خاصة بالهيكل التنظيمي/ أ
المصرفية ولذلك يتعين على البنك المركزي وضع شروط وضوابط على القائمين بإدارة البنك كأن لا يكون مخالفا للقانون 

 ضرر أو خسارة في والاحتيال أو استغلال منصبه لمصلحته الشخصية،وأن لا يكون قد تسبب في أعماله مثل النصب في
ذو سمعة جيدة وذا مؤهل  سداد ديونه فلاسه وتوقف عن إعن إدارتها،وأن لا يكون قد أشهر أي مؤسسة كان مسؤولا 
موافقتها المسبقة على ترشيح أعضاء  شرافية أخذهذا الصدد تشترط العديد من السلطات الإ تعليمي وخبرة مناسبين،وفي

الإدارة التنفيذية والتدقيق الداخلي وفقا للشروط والضوابط المحددة،وهناك  مجلس الإدارة وتعيين المسؤولين الرئيسين في
ينبغى للسلطة الإشرافية التأكد من التزام البنوك بها فيما يخص تحديد الاختصاصات والسلطات  مجموعة من الضوابط التي

 :المسؤوليات بالهيكل التنظيمي وأهمهاو 
 سلطات الإدارة التنفيذية الفصل بين اختصاصات وسلطات الإدارة العليا واختصاصات و. 
الفصل بين مهام إبرام وتنفيذ الصفقات وإدارة المخاطر وتحريك الأموال وبين مهام التسجيل ومهام المحاسبة. 
دارة مستقلة لتقييم المخاطر تشمل وحدة مركزية لإدارة الطوارئإ . 
 مباشرة الإدارةاستقلالية التدقيق الداخلي وتبعيته لمجلس. 
المسؤوليات لجميع المستويات الإدارية كزي التحقق من وجود تحديد واضح وشامل للاختصاصات و على البنك المر و  

 .والتنفيذية والرقابة بالمؤسسة
 
 
 

                                                           
،مداخلة في إطار الملتقى العلمي الدولي حول (دور البنك المركزي في إرساء وتعزيز الحوكمة داخل الجهاز المصرفي)حبيبة مداس،أسامة عدائكة،  1
  1-1،ص ص  6091نوفمبر  62/ 66،ورقلة،الجزائر ،"آليات حوكمة المؤسسات ومتطلبات تحقيق التنمية المستدامة"
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على ضرورة  ينبغي على البنك المركزي إصدار تعليمات يؤكد فيها: الإجراءات التنفيذيةتعليمات وضع السياسات و / ب
،و ينبغي كذلك التأكد على وجود مجلس الإدارة تغطي جميع أنشطة ومخاطر البنك شاملة منوجود سياسات مناسبة و 

من أهم تلك السياسات ة مع قوانين البنك المركزي،و موافقإجراءات تنفيذية محددة مناسبة لتنفيذ تلك السياسات و 
 :والإجراءات ما يتعلق بـ 

  (.الأسواق ،الائتمان ،أسعار الصرف ،السيولة )التحوط بها إدارة المخاطر بأنواعها و...... 
المراقبة الداخلية والوقاية والضبط الداخلي. 
مكافحة غسيل الأموال. 
 ركزي تحديد اللجان الرئيسية التييتعين على البنك الم:الصلاحياتطات و تفويض السلتعليمات تشكيل اللجان و / ت

والمتابعة  ،لجان الإشرافيةكيلها من أعضاء الإدارة العليا والتنفيذية،وأهمها لجان تقييم السياساتيجب على المؤسسة تش
يات اتخاذ صلاحو لطات سقوف لتفويض سابط و ويجب على البنك المركزي التأكد من وجود ضو ،يلجان التدقيق الداخل

محاضر الاجتماع  وتسجيلمنظمة لاجتماعاتها إجراءات عمل لها ومواعيد محددة و برامج و  القرار لهذه اللجان،وجود
هذا  دولة في كل  مع مراعاة ما تتطلبه القوانين في التدقيقالرجوع إليها لأغراض المتابعة و  بشكل منتظم بحيث يسهل

 .الشأن
يتعين على البنك المركزي التأكيد على ضرورة وجود نظم المعومات :وتدقيق المعلومات والتقاريرتعليمات عن كفاية / ث
مختلف أنواع أنشطة كما يتعين  تتيح للإدارة العليا والإدارة التنفيذية للمؤسسة تحديد مواطن تركز المخاطر في اسبة التيالمن

الإدارة العليا والتنفيذية من أداء  الدورية بما يمكنتقارير اليومية و عليه التأكيد على وجود نظام مناسب لتدفق المعلومات وال
 .اتخاذ القرار على أسس سليمة مهامها وممارسة سلطاتها في

يتعين على البنك :تجاه السلطات الإشرافيةاالإشراف والرقابة ومسؤولياته  يتعليمات عن دور مجلس الإدارة ف/ ج
والرقابة على  فالإشرا ضرورة تفهم أعضاء مجلس الإدارة لمهامهم ومسؤولياتهم فيالمركزي إصدار تعليمات تؤكد فيها على 

 :التنفيذ،ويؤكد أن مجلس الإدارة هو المسؤول الأول أمامه عن
 عن المحافظة عن حقوق المودعينمتابعة الوضع المالي للمؤسسة و.  
ك للسلطة الإشرافيةيزودها البن صحة ومصداقية وشفافية المعلومات والسياسات المالية التي. 
 الاختصاصالتزام البنك بجمع القوانين الصادرة عن البنك المركزي والجهات الرسمية الأخرى ذات. 



 الحوكمة المؤسسية من المنظور المصرفي:الفصل الثاني 

 

 
65 

يتعين على البنك المركزي إصدار تعليمات :مسؤولياتها اتجاه البنك المركزييمات عن دور الإدارة التنفيذية و تعل/ ح
يمكن  ا مسؤوليات تجاه البنك المركزي والتيمسؤولياتها على أكمل وجه لهمالتنفيذية على القيام بمهامها و  لحث الإدارة
 :تلخيصها في

 تعليمات البنك المركزيالالتزام بجميع قوانين و.  
 الوقت المحدد يتطلبها البنك المركزي وتزويدها في البيانات المالية التيإعداد كافة التقارير الدورية و.  
التفتيش الميداني على البنك وتزويد فريق التفتيش بكل ما يتطلبه من معلومات  تسهيل مهام البنك المركزي في

 .ومستندات
جميع تعاملاتها مع البنك المركزي توخى الشفافية والمصداقية في.  
 :تفعيل الحوكمة المؤسسة من خلال التزام البنوك بمقررات بازل يدور البنك المركزي ف-2

ورة رساء نظام حوكمة جيد داخل القطاع المصرفي من خلال التأكيد على ضر إ اسيا فيب البنوك المركزية دورا أستلع    
اعتماد سياسة م الدفع،و تأمين نظوالرقابة المصرفية و  الاحترازيالتزام البنوك بمبادئ بازل ومعايير ها المختلفة،وذلك بالتنظيم 

لية كبيرة مسؤو  9111سنة  فيقد ألقت الاتفاقية الثانية ،و د الحفاظ على الاستقرار المالي والمصرفيفعالة لإدارة المخاطر قص
التأكد من أن البنوك تحوز على رؤوس أموال  مراقبة تطوير المخاطر النظامية و مراقبة عمل البنوك و  على البنوك المركزية في

من بين تلك المسؤوليات ابية و تفاقية حول المراجعة الرقالمحور الثاني للا كافية لمواجهة المخاطر وذلك عبر مبادئ الواردة في
 1:نذكر
 الاعتبار قدرته على احتواء الخسائر  يد مكونات رأس مال البنك  آخذة فيتحدديد حد أدنى لمتطلبات رأس المال،و تح

 (بازل الأولى معيار كفاية الأموال الخاصة في)ل اتفاقية لجنة باز  ل هذه المتطلبات عن ما هو محدد فيحيث لا يجب أن تق
 الاحتياطات و كفاية المخصصات عد ملائمة لتقييم نوعية الأصول و قواكد من أن البنوك تضع سياسات وإجراءات و لتأا

 .لمواجهة خسائر القروض
 مستوى كل  الإحصائيات الواردة من البنوك علىلحصول على التقارير الدورية و ينبغي أن يتوفر للسلطة الرقابية وسائل ل

 .تتعمل على دراسة وتحليل هذه التقارير والإحصائيا وحدة،وأن
 سجلات صحيحة معدة وفقا لسياسات وممارسات محاسبية يجب أن تتأكد السلطة الرقابية من أن كل بنك يحتفظ ب

 .تعكس مركزه بصورة منتظمة  من قيام البنك بنشر ميزانيته التيالتأكد متكاملة،و 

                                                           
،مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستير في العلوم الاقتصادية،شعبة بنوك فعاليتها حالة الجزائرك المركزي على البنوك التجارية و آلية رقابة البن،حورية حمني  1

  991،ص  6006/6002وتأمينات ،جامعة منتوري قسنطينة، الجزائر،
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 ضبط المخاطر المحلية لدى البنوك سياسات وإجراءات مناسبة لتحديد ومتابعة و لرقابية بأن يجب أن تقتنع السلطة ا
أنشاطات الاستثمار والسيطرة عليها والاحتفاظ باحتياطي   عمليات الإقراض الخارجية أو في ومخاطر تحويل الأموال في
 .كاف ضد هذه المخاطر

  وقت المناسب ال ية كاتخاذ الإجراءات التصحيحية فيبأن يكون تحت تصرفها تدابير رقايجب أن يتوفر للسلطة الرقابية و
،أو عندما تحدث د الأدنى لكفاية رأس المال الخاصتوافر الح:تزام بأحد المعايير الرقابية مثلالال عندما تفشل البنوك في

 .د أموال المودعين بأي طريقة أخرىحالة تهدي نتهاكات بصورة منتظمة،أو فيا
محافظي )من خلال عمل المدققين الخارجيين كالبنو  يالمؤسسية ف تعزيز الحوكمة يدور البنك المركزي ف-1

  :(الحسابات
البنك بدءا  ليين والخارجيين فيتفعيل دور المدققين الداخإصدار تعليمات من شأنها تنظيم و  يتعين على البنك المركزي     

،كما يتعين أن تشمل هذه التعليمات مهامهم دارة العليايقة تعيينهم تبعا للإسمعتهم الأدبية إلى طر من تحديد مؤهلاتهم و 
ويعتبر المدققين الخارجيين أو محافظي ،كزي بالشكل الذي يضمن حياديتهم واستقلاليتهمعلاقتهم بالبنك المر ومسؤولياتهم و 

مستقلة اتخاذ قرارات التسيير ولهم مهنة قانونية مستمرة و  ابات بمثابة الغير بالنسبة للبنك،باعتبارهم لا يساهمون فيالحس
،كما تنبع أهمية أعمال لإثبات الخطي للحسابات السنوية ومراجعة مصداقية وصحة المعلومات الموجهة للجمهورتشمل ا
يتوافر لديهم ذلك أن المدققين الخارجيين وما يساهمون فيها، ت التيالمؤسسا  الخارجيين من حاجة المساهمين فيالمدققين

ن أ والتأكد من سلامة تلك الأوضاع،و يجبهذا المجال يضطلعون بالنيابة عن المساهمين بمسؤولية التدقيق  من خبرة في
أي )ات اللازمة للتدقيق على أعماله وحساباته الخبر و المدقق الخارجي الذي تم اختياره من قبل المصرف المؤهلات  يتوفر في

 نظمة وتوجيه تسمح له بضبط الميادين والأ صة المطبقة على القطاع المصرفي والتيتنظيمية الخاملما بالقواعد الأن يكون 
،وعموما (مستخدما لدى البنك أو وكيلا لهو موظفا أو النشاط،شريطة أن لا يكون له منفعة فيه وأن يكون مديرا أ

 1:المدقق الخارجي مهام كثيرة أهمهاتشمل مسؤوليات 
 أدلة المراجعة الدوليةتنظم أعمال ومهنة المراجعة والتدقيق والتقيد بمعايير و  ام والشروط التيالاعتماد على الأحك.  
  المصرف المعني  كم عمله حتى بعد انتهاء مهنته فيحصل عليها بح فشاء المعلومات التيإالتقيد بالسرية التامة وعدم. 
 عليه تقديم تقرير للجمعية العمومية للمصرف يبين فيه مدى ،يتعين لطة الرقابية على المدقق الخارجيبعد إطلاع الس

ذلك  دفقاته النقدية للسنة المنتهية فيتاله و عن نتائج أعمالي بتاريخ الميزانية العمومية و تعبير البيانات المالية عن مركزه الم
 .المحاسبة الدولية أو المعمول بهافقا لمعايير التاريخ و 

                                                           
  11مرجع سبق ذكره ،ص أسامة عدائكة،حبيبة مداس،   1



 الحوكمة المؤسسية من المنظور المصرفي:الفصل الثاني 

 

 
67 

 كذلك و  لفات لأحكام التشريعات المعنية واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لهااأن تشمل التقارير أي مخ يجب
 .ليمات الصادرة عن السلطة النقديةالتع
 أعطيت له خلال عملية التدقيق ة وسلامة البيانات التيالتأكد من صح. 
 أي أمور أخرى الداخلية و أنظمة المحاسبة والرقابة  رف بتقرير مفصل بشأن مواطن ضعف فيتزويد مجلس إدارة المص

 .تدعي انتباهه خلال عملية التدقيقتس
ظل أدواته وأساليبه الرقابية  البنوك العاملة في يعمل على ضبط الحوكمة المؤسسية فيالبنك المركزي أهم فاعل خارجي ف 

افقته قبل تعيين المدقق الخارجي ،ولذلك يتعين الحصول على مو تمتع بها مقارنة بالأطراف الأخرىي والسلطات الكبيرة التي
وللسلطة الرقابية ،عين من أجلها مته التدقيقية التيإطار مه في بنكسخ عن أي تقارير يقدمها للحيث يلتزم بتزويده بن

بالقيام بأي مهام تراها ضرورية تكليفه  ي بيانات أو ايضاحات تراها لازمة،كما لها الحق فيالحصول منه على أ الحق في
 .المعني لبنكا في
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 البنوك  يب الحوكمة المؤسسية فجوان:المبحث الثالث 
أي اقتصاد  عدم التعثرها مهم فيلا شك أن ضمان استقرارها و أي اقتصاد و  بنوك أحد أعمدة التمويل فيتعتبر ال    

ما بين  الإفلاسو  البنوك فإن انتقال عدوى التعثر وفي(أي المؤسسة)قتصاد الجزئي  فالحوكمة المؤسسية مفهوم يتعلق بالا
أهمية كبيرة كما أن  البنوك له الحوكمة المؤسسية فيمبادئ ،لذلك فإن تطبيق ثباتيحتاج إلى الكثير من الإ لا المصارف

 .البنوك تطبيق السليم للحوكمة المؤسسية فيلأخيرة يحتاج إلى عناصر أساسية تضمن التطبيق هذه ا
 

 أهميتهاالبنوك و  يركائز الحوكمة المؤسسية ف:الأول المطلب 
ز تعزي تسهم في وعة من الركائز التير مجممن أجل أن يؤدي مفهوم الحوكمة المؤسسية دوره المشار إليه لا بد من تواف   

 .المصارف بشكل خاص الشركات عموما وفي هذا النظام في
 :الركائز يوضحها الشكل التاليأهم هذه و :البنوك يركائز الحوكمة المؤسسية ف-أولا

  البنوك يكائز الحوكمة المؤسسية فر (:2) الشكل رقم 
 
  
 

 

  

 

 

 

 

 

 12،ص 6006الدار الجامعية ،مصر ،  المصارف يتطبيق الحوكمة ف(التجارب –مبادئ ال–مفاهيم )حوكمة الشركات طارق عبد العال حماد ،: المصدر

 وكمة المؤسسية في البنوكركائز ح

 الرقابة والمساءلة السلوك الأخلاقي إدارة المخاطر

تفعيــــــــــــــــــــــل أدوار أصــــــــــــــــــــــحاب 
 :نجاح المنشأة المصلحة في

أطراف رقابية عامة مثل  -
المال،مصلحة  هيئة سوق

 كات،البورصة،البنكالشر 
 المركزي 

و هم رة أطراف رقابية مباش-
نة لج،المساهمون ،مجلس الإدارة

التدقيق ،المدققين الداخلين 
 .  الخارجيين و 

 

ضمان الالتزام السلوكي من  
:خلال   

بقواعد السلوك المهني  لتزامالا -
 الرشيد 

تحقيق مصالح  التوازن في -
 .الأطراف المرتبطة بالمصرف 

 الشفافية عند تقديم المعلومات  -
 الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية   -

وضع نظام لإدارة  -
 .المخاطر 

توصيل الإخضاع و  -
المخاطر المتوقعة إلى 
 أصحاب المصلحة 
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 1:فيما يلى توضيح لهذه الركائزو 
  :السلوك الأخلاقي-1
إلى إيضاح تجدر الإشارة هنا ،و بنكال يتم تعميمها في مجموعة القيم الخاصة التيلى البنية الأخلاقية و إيشير هذا المرتكز     
لات فضلا عن كونها المناسب لإجراء الحوار الصريح حول حل المشكذ تحدد تلك القيم النطاق إتعنيه القيم الخاصة، ما

 عن أنها تحد ،فضلالي أو الخارجي للعمليات المصرفيةالتعاملات سواء على المستوى الداخ تمنع الفساد وتعاطي الرشوة في
 بنكال والعاملين في ينراض الداخلي المتصل بالمسؤولتحجم دور الحوكمة المؤسسية لإق لاقات التيالعمن تلك النشاطات و 

حيث تحث الحوكمة المؤسسية على تطبيق ميثاق أخلاق  يلية لأطراف مقربين من المسؤولينأو أي تعاملات تفض
المواثيق ضلا عن نشره على الشبكة الداخلية،إذ لمواثيق الشرف و ف بنكال ع العالمين فيتعميمه على جميوسلوكيات العمل و 

التقاليد المهنية الالتزام التحايل على الأعراف و  اللوائح من ناحيةقوة القوانين و  أنها في الرغم منالأخلاقية للعمل على 
 . لمؤسسيةطار الحوكمة اإة بل تعد غاية فى الأهمية لبناء الاجتماعيو 
 :المساءلةالرقابة و -6
أن يتسم هذا النظام  ،علىبنوكالرقابة الفاعلة على أداء اليتحتم وجود نظام فاعل للتقارير المالية لكي تكتمل أحكام    

توافر هذا المرتكز يضمن الدور الفعال للسلطات الرقابية فصاح وبقدر يكفل توفير المعلومات المناسبة،و بالشفافية والإ
،فتطبيق المعايير المحاسبية الدولية الصادرة البنوك لمؤسسية فيكيزة من ركائز بناء حوكمة ادراكها لأهمية دورها الرقابي لأنها ر إو 

مراقبة الصناعة المصرفية وتنظيم و بنوك ها لجنة بازل للرقابة على الوضعت المعايير التيلجنة الدولية لمعايير المحاسبة و عن 
المحاسبية و  مة لسلامة الجهاز المصرفي عامة وسلامة الأنظمة الماليةوالنهوض بمسوى الكفاءات البشرية كل ذلك يعد دعا

داخلي فعال يعمل ،هذا من خلال نظام رقابة ة بها من أنظمة إعداد التقارير وحماية الموجودات بشكل خاصالخاص
هذا ،تحديثه كلما تطلب الأمر ذلكمه بشكل دوري و تقيياخلية على أن يتم الاشراف عليه و اللوائح الدبموجب القانون و 

ين الذي يعتمد عملهم على مبادئ وأصول مهنة المحاسبة المدققين الخارجي فيدور الرقابة الخارجية المتمثلة فضلا عن 
 .وتدقيق المعتمدة

عملية الرقابة كهيئة  شر فيخارجية فحسب بل هناك أطراف تسهم بشكل مباارة إلى أن الرقابة ليس داخلية و شوتجدر الإ
 .ماله مصلحةسوق المال والبنك المركزي والبورصة والغرف التجارية والصناعية وكل 

يعمل على الضبط الداخلي الأطراف ذات العلاقة كنظام ة الدور الرقابي بشقيه الداخلي والخارجي و يتضح مما تقدم أهمي
أصبح أن تغير العمل التقليدي للمدقق و ضوء ذلك  استطاعت في لمؤسسية التيكركيزة مهمة للنظام الحوكمة اللمصرف و 

                                                           
   66، 66علاء فرحان طالب ،ايمان شيحان المشهداني،مرجع سبق ذكره ،ص ص    1
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تطوير وتعديل  لقيام بدور استشاري كبير يساعد فيتعدى ذلك ليصل إلى ا دوره يتجاوز تحديد المخاطر فحسب بل
سس بناء أالخطط و  استيعاب تساعده في بالمهارات الفنية التي أكثر من ذلك أصبح مطالبامؤشرات الأداء الرئيسية،و 

ذكرت أعلاه  الجهات التي،بالإضافة لمساءلة التوصيات اللازمة لخفض التكاليف تؤهله للعمل على تقديم البرامج التي
المسؤولين من نظمات غير الحكومية من مراقبة ومساءلة الموظفين و المكين أصحاب المصالح من الأفراد و يمكن السعي إلى تم

 .ليه دون سند قانوني أو دليلإساءة يؤدي ذلك إلى تعطيل العمل أو الإ خلال القنوات والأدوات الملائمة دون أن
  :إدارة المخاطر-3
عولمة التدفقات المالية الأسواق المالية و  المخاطر بسبب التطورات السريعة فيبإدارة  عتناءالابرزت الحاجة الملحة إلى   

تنافسية بين المؤسسات المالية  التحرر من القيود التشريعية الذين أديا إلى ضغوط عن التقدم التكنولوجي السريع و فضلا
ح نمو الأسواق قد أتا المصرفية التقليدية بالنقصان و  الثمانينات قد أخذت الأعمال،ففى أواخر وغير المالية على السواء

الدخول على مزيد من الأموال مما أتاح لهذه المصارف تقديم  بنوكالأدوات المالية لل المالية الدولية والتنوع الكبير في
تقليدية لممارسة المصرفية للأعمال ال،وهكذا أصبحت افة إلى استخدام أساليب فنية جديدخدمات أكثر تطورا بالإضا
من الأعمال المصرفية الأساسية وغالبا ما تكون الأقل ربحية  منح القروض هي فقط جزءعلى أساس تلقى الودائع و 

ل طرح تسويق الموجودات من خلاالمالية و  الابتكاراتية فضلا عن الأسواق المال س المعلومات والتعاملات فيأسا علىله،و 
،لكن المصادر الرئيسية لربحية المصرف توريق الموجودات كل ذلك أصبح منة مثل مبيعات ومبادلة القروض و مفاهيم جديد

مما دعى إلى ضرورة تشكيل إدارة ،ذلك الوقت درجات مخاطرة عالية فيالتعرض لدى إلى ارتفاع تقلبات العائد و أ ذلك
،لأن تقليل المخاطر هو أحد الأهداف المهمة لنظام المؤسسيةد من أهم ركائز الحوكمة تعو  بنكيتعرض لها ال للمخاطر التي

 :د الغرض من إدارة المخاطر بالأتيفيحاول الباحثون تحديالمؤسسية الحوكمة 
إدارتها و يمكن أن تتأتى عنها  تقدير الخسائر التيلى الأحداث المرتقبة والمخاطر المحتملة وقياس تلك المخاطر و التعرف ع / أ

اختيار  دارة العامة فيتحملها ومن ثم مساعدة الإ بنكلل على هذه المخاطر عند مستوى معين يمكنمن أجل المحافظة 
 .يراد القيام بها المصرفية التي الأعمالالنشاطات و 

 .ماية مصالح المودعين،الدائنين والمستثمرينالمحافظة على الموجودات لح/ ب
 التسهيلات الائتمانيةموجداتها بالمخاطر كالقروض والسندات و تبط تر  رة على الأنشطة التيالسيطإحكام الرقابة و / ت

 .وغيرها من أدوات الاستثمار
 عداد الدراسات قبل تحقق الخسائر أو بعد حدوثها وذلك بغرض منع الخسائر المحتملة أو تقليلها إ/ ث
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دائمة على توليد الأرباح على المستثمرين بتعزيز قدرته المن خلال توفير الثقة للمودعين والدائنين و لبنك حماية صورة ا/ ج
 .عدم تحققها ضة قد تؤدي إلى تقليل الأرباح أوالرغم من أية خسائر عار 

 :القطاع المصرفي  يمؤسسية فأهمية تطبيق الحوكمة ال-ثانيا
  1:همها فيما يلىجملة من النقاط نورد أ المصرفي فيالقطاع  تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية في تنعكس أهمية    

 يضعها المستثمرون في عايير التيالشركات بتطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية أحد المأصبحت درجة التزام البنوك و -9
 لي الذي يتسم باشتداد المنافسة فيظل النظام الاقتصادي العالمي الحا لاستثمار،خاصة فياعتبارهم عند اتخاذ قرار ا
اقتحام و تطبق مبادئ الحوكمة المؤسسية تتمتع بميزة تنافسية لجلب الودائع  من ثم فإن البنوك التيالأسواق المحلية والدولية ،و 

 .سواق وجلب العملاءالأ
 يضمن تطوير الأداء ة يؤدي إلى تحسين إدارة البنوك وتجنب التعثر والإفلاس و إن تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسي-6

 .اتخاذ القرارات على أسس سليمة ويساهم في
تحسين  نظام الحوافز بالأداء مما يساعد على البنوك إلى ربط المكافآت و  الحوكمة المؤسسية في إطار مبادئ يعمل تبني-1

 .كفاءة أداء البنك بشكل عام
إطار التطبيق السليم لمبادئ الحوكمة المؤسسية  التعامل مع المستثمرين والمقرضين في تبني معايير الإفصاح والشفافية في-1

 .رفيةد على منع حدوث الأزمات المصيساع
دى مبين أداء البنوك و –الأسواق الناشئة على مستوى-أن هناك ارتباطا وثيقات الدولية تؤكد العديد من الدراسا-5

 .المبادئ المتعلقة بمفهوم الحوكمة المؤسسيةالالتزام بتطبيق المعايير و 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
العدد ،الجزائر ،مجلة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير،الشلف أهمية إرساء وتعزيز مبادئ الحوكمة في القطاع المصرفي بالإشارة البنوك الجزائرية،محمد زيدان 1

  60،ص  01،6001



 الحوكمة المؤسسية من المنظور المصرفي:الفصل الثاني 

 

 
72 

 البنوك  يتطبيق السليم للحوكمة المؤسسية فالعناصر الأساسية لدعم ال:  المطلب الثاني
 1:البنوك عدة عناصر أساسية منها تطبيق السليم للحوكمة المؤسسية فييستوجب ال   
المؤسسة المصرفية  يتكون معلومة لكل العاملين ف يالتالمبادئ عة القيم و مجمو ستراتيجية و إوضع أهداف -9

 :حيث
،لذا فإنه على الاسترشاد بها يمكن نشطة البنكية بدون تواجد أهداف استراتيجية أو مبادئ للإدارةيصعب إدارة الأ / أ

تدار  عليه أيضا تطوير المبادئ التي ما،كدارة انشطة البنكإتمكنه من توجيه و  اتيجيات التيس الإدارة أن يضع الإستر مجل
دئ على يجب أن تؤكد هذه المبالإدارة العليا أو بباقي الموظفين،و تتعلق بالمجلس نفسه أو با المؤسسة سواء تلك التيبها 

د خاصة يجب أن تتمكن هذه المبادئ من منع  الفساتعترض المؤسسة،و  نية للمشاكل التيالآأهمية المناقشة الصريحة و 
  .تتعلق بالمؤسسة سواء بالنسبة للمعاملات الداخلية أو الصفقات  الخارجية الأنشطة التي والرشوة  في

تضعف من   العلاقات التيسياسات من شأنها منع الممارسات و ب أن يضمن مجلس الإدارة قيام الإدارة العليا بتنفيذ يج/ ب
 :مثلالمؤسسية كفاءة تطبيق الحوكمة 

 طية الخسائر ،أو تغلدى البنك كمنح قروض بشروط مميزةلها مكانة خاصة  معاملة تفضيلية لبعض الأطراف التيمنح
 .،أو التنازل عن العمولة المرتبطة بالمعاملات

  فمثلا )منح القروض غير ذلك من أشكال التعامل الداخلي دون مراعاة للشروط الواجب توافرها عند إقراض الموظفين و
أن يقتصر على أنواع محددة من القروض،مع املين بالمؤسسة وفقا لشروط السوق،و قراض الداخلي للعلإيجب أن يتم ا

 .لمراجعين الداخليين والخارجيينا تقارير خاصة بعملية الإقراض لمجلس الإدارة على أن يتم مرجعتها من جانب
 :المؤسسة يوتنفيذ سياسات واضحة للمسؤولية فوضع -6
تعد الإدارة دد السلطات والمسؤوليات الأساسية للمجلس وكذلك الإدارة العليا،و يجب على مجلس الإدارة  الكفء أن يح  

النهاية  ي مع الأخذ بعين الاعتبار أنهم فيالوظيفالعليا مسؤولة عن تحديد المسؤوليات المختلفة للموظفين وفقا لتدرجهم 
 .ام مجلس الإدارة عن أداء البنكمسؤولون جميعا أم

عدم و :المؤسسية عملية الحوكمة يوإدراكهم للدور المنوط بهم ف ضمان كفاءة أعضاء مجلس الإدارة-1
مسؤولية مطلقة عن عمليات البنك وعن  دارة مسؤولتأثيرات سواء خارجية أو داخلية،و يعتبر مجلس الإ خضوعهم لأي

                                                           
دى تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية في المصارف الفلسطينية وفقا لمبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومبادئ مفكري عبد الغني جوده ،  1

ير في إدارة الأعمال ،الجامعة هذه الرسالة لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجست ،قدمتلجنة بازل للرقابة المصرفية دراسة حالة بنك فلسطين 
المطلع عليه في )http://library-iugaza.edu.ps/thesis/83355.pdf :،نقلا عن الموقع الإلكتروني 66،ص  6001، سلامية ،غزةالإ

62/696/6091 ) 
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،حتى يحدد أداء الإدارةالمتانة المالية للبنك لذا يجب أن يتوفر لدى مجلس الإدارة معلومات كافية تمكنه من الحكم على 
 :جراءات المناسبة حيثكن من اتخاذ الإبالتالي يتمو ،أوجه القصور

كبار م بصفة مستقلة عن رؤية الإدارة و إصدار الأحكايجب أن يتمتع عدد كاف من أعضاء المجلس بالقدرة على / أ
 الموضوعية من خلال الاستعانة بأعضاء غير التنفيذيين و  الاستقلالية،ويمكن تدعيم المؤسسية المساهمين أو حتى الحوكمة

 .لس المراجعين بخلاف مجلس الإدارةأو مجلس المراقبين أو مج
 ير استراتيجية المؤسسةمن شأنها تطو  التيالإدارة و  ؤسسات الأخرى فيمن تجارب الم ستفادةالايمكن لهؤلاء الأعضاء / ب
 : في بعض الدول يفضل مجلس الإدارة في البنك تأسيس بعض اللجان المتخصصة مثل/ ت
والتي تتولى الإشراف على أنشطة الإدارة العليا فيما يتعلق بإدارة المخاطر المتعلقة بالائتمان :جنة إدارة المخاطرل

ويتطلب ذلك أن تتلقى اللجنة بصفة دورية معلومات من الإدارة ،ذلك من أنواع المخاطر المختلفة والسيولة وغيروالسوق 
 .العليا عن أنشطة إدارة المخاطر

على  حيث تكون لها سلطة الموافقةالبنك سواء من الداخل أو الخارج،تتولى الإشراف على مراقبي :لجنة المراجعة
وأيضا التحقق من ستلام التقارير المرفوعة منهم،افقة على نطاق المراجعة ودوريتها،وكذلك والمواتعيينهم أو الاستغناء عنهم،

والإخلال بتطبيق السياسات ة في حينها لمواجهة ضعف الرقابة،أن إدارة البنك تقوم باتخاذ إجراءات تصحيحية ملائم
ينبغي أن تتضمن أعضاء من ولتعزيز استقلالية هذه اللجنة،،شكلات التي يحددها المراقبونالموالقوانين واللوائح وغيرها من 

 .خارج البنك على أن تكون لهم خبرة مصرفية أو مالية
وضمان أن تتفق هذه يا والمسؤوليات الإدارية الأخرى،تتولى الإشراف على مكافآت الإدارة العل:لجنة المكافآت

 .فه وإستراتيجيته والبيئة المحيطةوأهداالمكافآت مع أنظمة البنك 
وتوجه عملية استبدال أعضاء المجلستقوم بترشيح أعضاء مجلس الإدارة،:لجنة الترشيحات. 
 :ضمان توافر مراقبة ملائمة بواسطة الإدارة العليا-1

 تجاه أعضاء الإدارة العليا قابياففي حين يمارس مجلس الإدارة دورا ر ،المؤسسية تعد الإدارة العليا عنصرا أساسيا في الحوكمة
. فإنه يجب على مديري الإدارة العليا ممارسة دورهم في الرقابة على المديرين التنفيذيين المتواجدين في كافة أرجاء البنك

لي البنك وهذه المجموعة يجب أن تتضمن أفرادا مثل مدير الشؤون ؤو العليا من مجموعة أساسية من مس وتتكون الإدارة
 .ؤساء الأقسام ومدير المراجعةالمالية ور 
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ن في إدراك أهمية الوظيفة الرقابية الذي يقوم به المراجعون الداخليين والخارجي الفعلية من العمل ستفادةلاا-6
 :التي يقومون بها

العليا لذا يجب على مجلس الإدارة والإدارة المؤسسية، ون حيويا بالنسبة لعملية الحوكمةيعد الدور الذي يلعبه المراجع  
واتخاذ الإجراءات اللازمة همية لدى كافة العاملين بالبنك،إدراك أهمية عملية المراجعة والعمل على نشر الوعي بهذه الأ

والاستفادة بفعالية من مجلس الإدارة،أو لجنة المراجعة،وذلك برفع تقاريرهم مباشرة إلى دعم استقلالية ومكانة المراجعين،ل
كذلك الاستفادة من عمل المشاكل التي يحددها المراجعون، مع العمل على معالجةالمراجعون،تائج التي توصل إليها الن

 .المراجعين في إجراء مراجعة مستقلة على المعلومات التي يتلقونها من الإدارة حول أنشطة البنك وأدائه
 :والبيئة المحيطة وإستراتيجيتهضمان توافق نظم الحوافز مع أنظمة البنك وأهدافه  -2
وضمان أن تتناسب ارة العليا وغيرهم من المسؤولين،يجب أن يصادق مجلس الإدارة على المكافآت الخاصة بأعضاء الإد   

 بما يحفز مديري الإدارة العليا وغيرهم من والمحيطةوالبيئة  وإستراتيجيته المكافآت مع أنظمة البنك وأهدافههذه 
كما يجب أن توضع نظم الأجور في نطاق السياسة العامة البنك،على بذل أقصى جهدهم لصالح الشخصيات المسؤولة 

 .للبنك بحيث لا تعتمد على أداء البنك في الأجل القصير وذلك  لتجنب ربط الحوافز بحجم المخاطر التي يتحملها البنك
 :المؤسسية مراعاة الشفافية عند تطبيق الحوكمة-7
العليا بدقة في حالة نقص الشفافية ويحدث ذلك عندما لا يتمكن أصحاب لا يمكن تقييم أداء مجلس الإدارة والإدارة    

بحيث يتمكن ت الكافية عن هيكل وأهداف البنك،المصالح والمتعاملين في السوق وعامة الناس من الحصول على المعلوما
س أأوضاع كفاية ر ين على معرفة وفهم المشاركون في السوق من تقييم سلامة تعاملاتهم مع البنوك حيث يصبحون قادر 

المؤسسية وبالتالي سيتوجه المتعاملون إلى البنوك التي تطبق الممارسات السليمة للحوكمة البنوك في الأوقات المناسبة، المال
ات  كبيرة دون أن تكون لها مخصص  عن تلك البنوك التي تقوم بمخاطربينما سينصرفون لديها الكفاية المالية اللازمة، والتي

 .حتى تبقي على قدراتها التنافسية نصرفون عن تلك البنوك التي لا تتحمل قسطا كافيا من المخاطروربما يكافية،
يكل المجلس وبالتالي فإن الإفصاح يجب أن يشمل ه،المؤسسات وكمةية مطلوبة لدعم التطبيق السليم لحلذا فإن الشفاف  
نظيمي الأساسي والهيكل الت،(المسؤوليات،المؤهلات،الخبرة)يكل الإدارة العليا وه،(العدد،العضوية،المؤهلات،اللجان)
وطبيعة الأنشطة التي تزاولها الشركات لقة بنظام الحوافز الخاص بالبنك،والمعلومات المتع،(الهيكل القانوني،الهيكل الوظيفي)

 .التابعة
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 :دور السلطات الرقابية-1
ويجب أن تتوقع ،وتأثيرها على أداء المؤسسةالمؤسسية ب أن تكون السلطات الرقابية على دراية تامة بأهمية الحوكمة يج/ أ

كما يجب أن تقوم السلطات الرقابية بالتأكد من تضمن مستويات ملائمة من الرقابة،قيام البنوك بعمل هياكل تنظيمية ت
 .بواجباتهم ومسؤولياتهم ت المصرفية قادرين على القيامأن مجلس الإدارة والإدارة العليا في المؤسسا

ن السلطات الرقابية إوبذلك فولين بصفة أساسية عن أداء البنك،يعد مجلس إدارة البنك والإدارة العليا بالبنك مسؤ / ب
عملية  ل قد تتكشف أثناءالإدارة لأي مشاك انتباهمن أن البنك يدار بطريقة ملائمة،وتوجيه تقوم بالمراجعة للتأكد 

كما ينبغي على السلطات الرقابية أن تضع مجلس الإدارة موضع المحاسبة وأن تطالب باتخاذ إجراءات تصحيحية في الرقابة،
 .الوقت المناسب وذلك في حالة تعرض البنك لمخاطر لا يمكن قياسها أو السيطرة عليها

حيث للتدهور في إدارة أنشطة البنك،  النسبةكذلك يجب أن تكون السلطات الرقابية يقظة لأي إشارات إنذار مبكر ب
 .المؤسسية  يجب عليها مراعاة إصدار توجيهات إلى البنوك بشأن التطبيق السليم للحوكمة

من الضروري قيام السلطات الرقابية بالتأكد من أن البنوك تقوم بإدارة أعمالها بالأسلوب الذي لا يضر بمصالح / ت
 .المودعين

الإدارة  المصرفي تقع على عاتق مجلس قطاعفي الالمؤسسية مما سبق يتضح أن المسؤولية الأساسية للتطبيق السليم للحوكمة 
المؤسسية ومع ذلك تؤكد لجنة بازل على ضرورة توافر البيئة الملائمة لدعم التطبيق السليم للحوكمة والإدارة العليا للبنك،

وضمان من شأنها حماية حقوق المساهمين، والتشريعات التي تتولى الحكومة إصدارها والتيالمصرفي مثل القوانين  قطاعفي ال
 .الخ...قيام البنك بنشاطه في بيئة خالية من الفساد والرشوة ووضع معايير للمراجعة

 
 :ي البنوكطبيق الحوكمة المؤسسية فتواجه ت يالتحديات الت:المطلب الثالث

 دعم الحوكمة المؤسسية في في بنوكقليمية واتحادات الالإتبذلها المنظمات الدولية و  تيالكبيرة العلى الرغم من الجهود      
اختلاف طبيعة  بسبب المؤسسية تطبيق الحوكمةاستيعاب و  ما تزال تواجه تحديات كبيرة في بنوكالقطاع المصرفي إلا أن ال

 1:التحديات فيما يلي كن تلخيص هذهيمالظروف المحيطة بكل نظام و الأنظمة الحاكمة و 
 :تركز الملكية-1
 التيو بدأت كشركات مدارة من قبل عائلات أو عدد محدد من الأفراد  التي بنوكالمصطلح إلى تركيز ملكية ال يشير هذا   

 .قارب لهمألكة أو من الأسهم تعود لتلك العائلات الما ،إذ الحيازة الكبرىال تحت سيطرة مؤسسيها أو وارثيهمما تز 
                                                           

  20-62علاء فرحان طالب ،ايمان شيحان المشهداني،مرجع سبق ذكره ،ص ص   1
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دارة  هم المسيطرون على مجلس إدارتها،وغالبا ما تتأثر فاعلية مجلس الإ،ومن ثمبنكال أعلى المراكز الوظيفية في هؤلاءيحتل و 
عطيه السيطرة دارة العليا مما يفريق الإ رئيس التنفيذي أو عضو فيدارة هو ذاته الهذه المؤسسات لأن رئيس مجلس الإ في

تواجه عملية تطبيق  تلك أحد التحديات التيدارة العليا و دارة عن الإالإيصعب فصل مجلس  ،لذابنكالكاملة على ال
،إذ لا وجود المؤسسيةتطبيق الحوكمة  ترمي لتحقيقها في حد المهام التيالحوكمة المؤسسية لأنها تنادي بهذا الفصل بل هو أ

مجلس ادارة دارة و مجلس الإشرف على الذي يتكون من مجلس مفوضين يمثل المساهمين ويدارة ذو الشطرين و إلمجلس 
د تقييم أداء دارة عنغاية الصعوبة على مجلس الإ ،مما يجعل الأمر فيبنكال ن تنفيذ القرارات الإستراتيجية فيالمسؤول ع

دارة مملوكة لأفراد هم إسؤولية عن نتائج النشاط المصرفي،فكيف يتم الحكم على مجالس تحمله المالمديري التنفيذي و 
قييم أدائها لها الجرأة على تو  بنكاتمتلك  موعة المساهمين التيصلحة فيها ففمن هي العائلة أو مجوحدهم أصحاب الم

سسية لأن ،وهو ما تنادي به الحوكمة المؤ حال تخلفها عن مهامها المصرفي بشكل شفاف وعلني وتقبل الحكم عليها في
 . رة عن ملكية رأس المال داالعمليات المصرفية وفصل الإ فصاح فيأحد مبادئها الشفافية والإ

 :فصاحالإالشفافية و -6
تعود الأسباب لأن فصاح المالي و ا العربية بعدم كفاية الشفافية وضعف الإالدول النامية ومنه تتسم القطاعات المصرفية في
العمل بمبدأ العمليات المصرفية و  القوائم المالية أو الشفافية في فصاح فيادة على مبدأ الإتلك المؤسسات ليست معت

الرقابية نتيجة لآونة الاخيرة للأطر القانونية و ا حصلت في غم من بعض التعديلات التياتخاذ القرارات على الر  المشاركة في
 لمبادئ ن الممارسات السليمة والتطبيق الجيدأالحوكمة المؤسسية،إلا  المناداة بمبادئمر بها الاقتصاد العالمي و  التي الأزمات
ذلك لضعف الالتزام بالمعايير المحاسبية الدولية إلى جانب ضعف الأجهزة قد يعرقل عمل المصارف و المؤسسية الحوكمة 

هذه البلدان لا تقبل الخضوع للتدقيق أو الرقابة المستقلة،فهذا يشعرها بالتهديد  قابية فمعظم المؤسسات المصرفية فيالر 
تخدم  نشرها أو تلك التي تريد تسمح بنشر أية معلومات غير التي ،فهي لالتفكير بأن نشاطها مكشوف للجمهورلمجرد ا

 .مصالحها
  :مشاركة وحماية المساهمين-3
هذه السيطرة غالبا ما تغفل حقوق دارتها و إلعائلات المالكة لتلك المؤسسات والمسيطرين على إن أكبر المساهمين هم ا  

صنع القرارات وغير فاعلة والحماية القانونية  ذوي الملكية الأقل تصبح ضعيفة في صغار المساهمين فآلية مشاركة المساهمين
لحائزين لأكبر الحصص من دارة تتخذ من قبل االقرارات الأساسية كالتعيينات والترشحات لمجلس الإ ،لأنلهم غير كافية

 هذا يخالف ما جاءت به الحوكمةلحاجة إلى موافقة صغار المساهمين،و وفق قاعدة الأغلبية دون ا البنك الأسهم في
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مثل هذه  ها في يصبح من الصعب تطبيق،وبالتاليالمعاملة المتساوية لحملة الأسهمالمؤسسية من مبادئ ومنها مبدأ 
 .اعتادت العمل على نمط يلبي الطموح الخاص  ها الداخلية التيترفض التغيير أو التعديل لأنظمت المجتمعات التي

  :العلاقاتالقوانين و -4
 أنظمة قائمة على من أنظمة قائمة على أساس العلاقات إلى نتقالالاكيفية   لتحدى الكبير لمعظم دول العالم فييمثل ا  

حكومية  ،إلى جانب آلية ممارسات خاصةوكمة على مجموعة قوانين رسمية وغير رسمية،إذ يشمل نظام الحأساس القوانين
ن عمليا على الآليات مجتمعة العلاقات بين المسيطريلغرض تطبيق تلك القوانين،وتحكم هذه القوانين والممارسات و 

تلك المجتمعات  لنوعية السيئة للأنظمة المحلية في،وعليه تشكل االمؤسسات المصرفية وبين المستثمرين وأصحاب المصلحة
وجه  كيف يمكن نجاح الحوكمة المؤسسية بقوانينها ومبادئها في،فالمؤسسيةوكمة تواجه تطبيق الح تحديات التيأحد أعظم ال

وم إلى حد كبير على شخص من أنظمة تقتحويل أنظمة الحوكمة المؤسسية  مقاومة تيار المصالح والنفوذ المهيمنة محليا في
 .اعلية تقوم على أساس القوانين ترتكز بشدة على العلاقات،إلى أنظمة أكثر فو ( تخاذ القرار ا نفراد فيالإ)واحد 

  :البعد الثقافي-5
لوعي الكامل بأهمية هذا المفهوم هو عدم توفر االمؤسسية تطبيقها لنظام الحوكمة  في لبنوكتواجهها ا من التحديات التي  

الثقافة المحلية ،إضافة إلى ةدارات التنفيذية للمؤسسات المصرفيدارات والإندما يكون الجهل من طرف مجالس الإلاسيما ع
،فضلا عن ية بسبب شيوع الملكيات العائليةما تزال تنظر إلى قضايا الحوكمة المؤسسية على أنها قضايا قليلة الأهم التي

بهدف المحافظة على حصة السوقية وتحقيق الأرباح المؤسسية تخلي عن مبادئ الحوكمة اللى إذاتها تدفع لبنوك المنافسة بين ا
 .اللامبالاة بهذه المبادئ و  كتراثالا ن عدم هذا ناتج عو 

قليمية منها والعالمية وأن تضمن مواصلة تبني وتنفيذ أفضل المعايير الأسواق المالية والإ أن تواكب التطورات في بنوكوعلى ال
تعد مطلبا أساسيا لمواجهة  كة التيتعزيز ثقافة الشر  لدولية الخاصة بالحوكمة المؤسسية،وأن ينعكس ذلك ايجابا فيالمبادئ او 

 .    التحديات 
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 :خلاصة الفصل
إلى تعرض أي  إضافة،تديرها للغير تحديدا المودعين تيالطبيعة عملها عن غيرها من حيث الأموال  تختلف البنوك في     

ئز المصرفي الذي يعتبر أحد الركا قطاعتؤدى إلى الإضرار بأصحاب المصالح،ويؤثر أيضا على استقرار البنك للمخاطر قد 
 .القطاع الاقتصادي بصفة عامة الأساسية لسلامة النظام ككل و 

 التدابير الموضوعة من طرف السلطات لأزمات على مدى قدرة الإجراءات و م المصرفي على مواجهة اتتوقف قدرة النظاو 
 .التقليل من الخسائر و  مدى قدرتها على التدخل للحدللوقاية من الأزمات و الرقابية 

وثيقة  على إصدار مجموعة من التوصيات في المنظمات الأخرىلت لجنة بازل على غرار الهيئات و طار عمهذا الإ وفي    
ة العليا مراقبة الأداء من قبل مجلس الإدارة والإدار  عنىت التيالبنوك المؤسسية في بخصوص حوكمة  9111واحدة سنة 

والتي تتحدد من قة هؤلاء بالفاعلين الخارجيين،بالإضافة إلى الاهتمام بعلاوالمودعين،حملة الأسهم للبنك وحماية حقوق 
زمة بعد الأ 6090و  6002 التوصيات في ،كما قامت بإعادة النظر فيخلال الإطار التنظيمي وسلطات الهيئة الرقابية

 الملقاةالبنوك على المسؤوليات  وكمة المؤسسية فيبالح هذه التوصيات الخاصة قد بينت اللجنة فيو ،6002المالية العالمية 
 .فضل للحوكمة المؤسسية داخل البنكعلى عاتق مجالس إدارة البنوك لتطبيق أ

باعتباره سلطة المصرفي  قطاعال في المؤسسية تعزيز الممارسات السليمة للحوكمة البنك المركزي دورا هاما فيكما يلعب   
 .رقابية على البنوك
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 تمهيد 
صلاحات من أجل النهوض به لخدمة الاقتصاد الوطني حيث يعتبر قانون إعدة  القطاع المصرفي الجزائري قد عرفل       

 .بإنشاء بنوك خاصةالذي سمح المنظومة المصرفية ،و  صلاح جوهري فيإالنقد والقرض أهم المتعلق ب 0991
تحول  ال تعاني من جملة من النقائص التيإلا أنها لا تز  مة المصرفية الجزائريةعرفتها المنظو  صلاحات التيرغم هذه الإلكن و 

جل ارتقاء بالمنظومة العمل بها من أة تبنى مبادئ الحوكمة المؤسسية و لأهداف المرجوة منها مما يقتضى ضرور ادون تحقيق 
الانتشار الواسع الجزائر حتى أن المصطلح لم يلق  لم تكن مطروحة للنقاش في(المؤسسية  الحوكمة)هذه القضية المصرفية،و 

والبنك العالمي على رأسها صندوق النقد الدولي إلحاح الهيئات المالية الدولية و لكن بعد بين المسؤولين وأجهزة الاعلام،و 
لاقتصاد أو على المستوى سواء على مستوى إدارة االمؤسسية ئ الحوكمة غيرها من المنظمات الدولية بضرورة تبني مبادو 

 ومسؤولياتهم فيقد أجمعت هذه الهيئات على ضرورة أن يلعب الفاعلين الأساسيين أدوارهم إدارة المؤسسات و  الجزئي في
 .استقرار البنوك مة و م لضمان سلامن خلال قيامهم بالمهام المنوطة إليهالمؤسسية في البنوك  تعزيز الحوكمةرساء و إ

أتر كبير على القطاع المصرفي والتي كانت نتيجة ضعف الرقابة عليها من  زممة التي حدتت في البنوك الخاصةحيث كان للأ
 .بير اللازممة من أجل سلامة البنوكطرف بنك الجزائر الأمر الذي دفع هذا الأخير إلى اتخاذ التدا
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  0991 صلاحاتإ ظل في الجزائري لقطاع المصرفيتطور ا:المبحث الأول
صلاحات إالتسعينات حيث شهدت فترة ،على تكوين قطاع مصرفي مستقل وخاص بها الاستقلالعملت الجزائر بعد     

يجب  المكانة التيالذي يعتبر بحق اعترافا بأهمية أهم اصلاح و (القرض انون النقد و ق) 0991اصلاحات  إذ تمثلاقتصادية 
 .تعديلات شهد القطاع المصرفي عدة تغيرات و ،حيث أن يكون عليها القطاع المصرفي الجزائري

 
 (    01-91) القرضو قانون النقد :ولالمطلب الأ

تماشيا مع سياسة التحول إلى اقتصاد تجاوزم قصور الإصلاحات و و في تفادي سلبيات المرحلة السابقة  رغبة السلطات    
 نظاملهيكل الالذي أعاد التعريف كلية ي جاء القانون المتعلق بالنقد والقرض و في الاقتصاد العالم ندماجالااولة محالسوق و 

لاسيما  مختلف بلدان العالمجعل القانون المصرفي الجزائري فـي سياق التشريع المصرفي الساري المفعول في المصرفي الجزائري و 
 الإجراءاتو على مستوى القواعد  سواءمع المرحلة السابقة تغير جذري في فلسفة العمل المصرفي  ،حيث ظهرمنها المتطورة

تجديد الصلاحيات المخولة للمؤسسات المصرفية للقيام زمات فضلا عن تغيير المفاهيم و يالميكانأو على مستوى التعامل و 
 .اقتصاد السوقمزاولة نشاطها في إطار و  بدورها

 :القرضالنقد و مضمون قانون -أولا
 1:جاء قانون النقد والقرض بمجموعة من التدابير نذكر أهمها فيما يلي     
ن السلطات اعتباره سلطة نقدية حقيقية مستقلة عو  "الجزائربنك "ي الذي أصبح يسمىمنح استقلالية للبنك المركز -0

دة تتولى تسيير ذلك بظهور هيئات جديجانب إعادة تنظيمه و  إلىتوجيه السياسة النقدية في البلاد،المالية تتولى إدارة و 
 .مراقبتهإدارته و البنك و 

  لمالية في تمويل الاقتصاد الوطنيتعديل مهام البنوك العمومية لزيادة فعاليتها في النشاط المصرفي بقيامها بالوساطة ا -2
ودخول  البنوك على تقديم منتجات وخدمات مصرفية جديدة تشجيعإلغاء التخصص في النشاط المصرفي،و ذلك بو 

 .الأجنبيى القطاع المصرفي الخاص الوطني و مواجهة المنافسة نتيجة انفتاح السوق المصرفية علالأسواق المالية و 
زاولة لم البنوك الأجنبيةفتحه أمام البنوك الخاصة و دور السوق المصرفية في التنمية وتمويل الاقتصاد الوطني،و تفعيل -3

 إلى جانب إقراره بإنشاء سوق للقيم المنقولةأنشطتها المصرفية،

 
 

                                                           
   231، 222ص ص ،01،الصادر بالجريد الرسمية الجزائرية،العدد 0991أفريل  01المؤرخ في النقد والقرض ،قانون من  38، 09، 00المادة  1
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 : القرض مبادئ قانون النقد و -ثانيا
منح النظام المصرفي المكانة الحقيقية   ته أفكارا جديدة تتمحور معظمها فيطيا لقرض فيوالقد حمل قانون النقد     

 1:من أهم مبادئه ما يليللاقتصاد و كممول أساسي 
 :الدائرة الحقيقية الفصل بين الدائرة النقدية و -0

يعني ذلك أن القرارات النقدية لم تعد تتخذ تبعا ،لنقديةاأ فصل بين الدائرتين الحقيقية و القرض مبدو  لقد تبنى قانون النقد
ة النقديهداف رارات تتخذ على أساس الألكن مثل هذه القلى أساس كمي من طرف هيئة التخطيط،و للقرارات المتخذة ع

 بناءا على الوضع النقدي السائد الذي يتم تقديره من طرف هذه السلطة ذاتها،و تحددها السلطة النقدية التي
 :المالية ن الدائرة النقدية و الفصل بي-2

هذا الأمر لبنك المركزي لتمويل العجز،السابق تلجأ إلى ا لجوء إلى عملية القرض كما كانت فيال لم تعد الخزينة حرة في
لا تكون متجانسة  بين أهدافهما التي خلق تداخل،و الخزينة وصلاحيات السلطة النقدية التداخل بين صلاحيات إلى دىأ

 2.أصبح تمويل الخزينة قائم على بعض القواعدا القانون ليفصل بين الدائرتين و بالضرورة فجاء هذ
 :ية الدولة ودائرة القرضالفصل بين دائرة ميزان-8
،حيث همش القطاع المصرفي الذي  ويل استثمارات المؤسسات العموميةتم السابق تلعب دور أساسي في كانت الخزينة في 

خلق هذا الأمر غموضا على مستوى نظام ،و الأموال من الخزينة إلى المؤسساتكان دوره يقتصر على تسجيل عبور 
للاقتصاد الوطني ليقتصر  نح القروضالقرض لهذه المشكلة حيث أبعدت الخزينة عن مقد و ،إذ تفطن قانون النالتمويل
 .ن طرف الدولةتمويل الاستثمارات المخططة م دورها في

 :إنشاء سلطة نقدية وحيدة-4
فوزمارة المالية كانت تتحرك على أساس أنها السلطة النقدية مستويات عديدة، نت السلطة النقدية سابقا مشتتة فيكا 

كانت تتصرف كما لو كانت هي السلطة النقدية المركزي لتمويل عجزها و لى البنك أي وقت إ والخزينة كانت تلجأ في
لطة نقدية لاحتكاره إصدار النقود،لذلك جاء قانون النقد والقرض ليلغي هذا البنك المركزي كان يمثل بطبيعة الحال سو 

مجلس النقد هي أنشأت سلطة نقدية وحيدة ومستقلة عن أي جهة كانت و  مراكز السلطة النقدية،حيث التعدد في
 .والقرض

 

                                                           
 099-091،ص ص2111الطبعة الثالثة ،الجزائر،وان المطبوعات الجامعية الجزائر،،ديالبنوك تقنيات،لطرشالطاهر  1
  081،ص  2111،ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر،الطبعة الثانية،الجزائر ، النظريات والسياسات النقدية يمحاضرات ف،بلعزوزم بن علي  2
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 :وضع نظام بنكي على مستويين -2
بموجب هذا ط البنوك التجارية كموزمعة للقروض،و نشاشاط البنك المركزي كسلطة نقدية و يعني ذلك التمييز بين نو      

مركزه  ،كما أصبح بإمكانه أن يوظف اقب نشاطها ويتابع عملياتها،ير ك المركزي يمثل فعلا بنكا للبنوكالفصل أصبح البن
وك وفقا لما يقتضيه الوضع النقدي،وبموجب ترأسه للنظام قراضية للبنالتأتير على السياسات الإ لقرض فيكملجأ أخير ل

ه اتجا يم هذا النشاط فيمعايير تقيالقواعد العامة للنشاط البنكي و  تواجده فوق كل البنوك بإمكانه أن يحددالنقدي و 
 .سة النقديةالسيا خدمة أهدافه النقدية وتحكمه في

 :القرضأهداف قانون النقد و -لثاثا
 1:يتحقيق ما يل 0991 أفريل 01الصادر في  01-91ض القر قانون النقد و من دف اله كان    
 الماليتدخل إداري في القطاع المصرفي و  وضع حد لكل-0
 .القرضك المركزي في تسيير شؤون النقد و لدور البن عتبارالارد  -2
 (.من القانون 29، 28، 11المادة )تقييم العملة الوطنية  إعادة -3
 .ضمان تسيير مصرفي جيد للنقود -1
 .السماح بإنشاء مصارف وطنية خاصة أو أجنبيةالخارجية و  الاستثماراتتشجيع -2
 .تطهير الوضعية المالية لمؤسسات القطاع العام-1
 .الهيئات الماليةنوك و وضيح النشاطات المنوطة بالبتتحديد و تخصص البنوك و  إلغاء مبدأ-1
وبورصة لمالي،خصوصا بالنسبة للمؤسسات عن طريق إنشاء السوق ا،الاقتصاديينتنويع مصادر التمويل للمتعاملين -8

 .القيم المنقولة
 .إيجاد مرونة نسبية في تحديد سعر الفائدة من قبل البنوك-9

 
 
 
 
 

                                                           
  21،ص  2111ديوان المطبوعات الجامعية،الطبعة الثالثة،الجزائر ،،القانون المصرفي الجزائري يالوجيز ف،محفوظ لعشب  1
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 :لمنظومة المصرفيةالقرض لون النقد و ظرة قانن:المطلب الثاني
القرض تغيرات عديدة سواء فيما يخص بنك الجزائر أو البنوك المصرفية إتر صدور قانون النقد و عرفت المنظومة         
 .ظهرت هيئات جديدة فيه بنك الجزائر دوره باعتباره بنك البنوك كما ستعاد،حيث اوالمؤسسات المالية،أخرى
 : البنك المركزي -أولا
ية المعنوية البنك المركزي بأنه مؤسسة وطنية تتمتع بالشخص(  01-91) النقد والقرض  من قانون 00تعرف المادة       

بصلاحيات  يتمتع البنك المركزيو ،"بنك الجزائر"م مل مع غيره باسأصبح منذ صدور القانون يتعا وقد،والاستقلال المالي
 1:مهام رئيسية هيو 
 .الجهويةمن الوكالات الرئيسية و القطع النقدية بواسطة شبكته المكونة لمركزي بإصدار الأوراق النقدية و قوم البنك اي -0
 .إعادة الخصمرة التداول بالشراء والبيع،الرهن،الاقتراض،الخصم و العملات الأجنبية حتسيير احتياطات الذهب و   -2
مبلغ يحدده منح قروض مضمونة في حدود دية كإعادة الخصم و يمكن للبنك المركزي استخدام أدوات السياسة النق-3

عامة تستحق في أقل من ستة أشهر وسندات خاصة يمكن البيع للسندات تدخل في السوق النقدية بالشراء و ال المجلس أو
 . % 28 ىلا يمكن أن يتعدحتياطي على مجموع ودائع البنوك و سبة انفرض قبولها للخصم و 

يمكن للبنك المركزي أن يمنح الخزينة المصرفية والتسليف و لجميع عمليات يعتبر البنك المركزي هو المؤسسة المالية للدولة -1
ة الواحدة على أن يتم يوما متتالية أو غير متتالية خلال السن 211الخزينة مكشوفات الحساب الجاري لمدة أقصاها 

هذه  يجب تسديدة،و بقلمثبتة خلال السنة المالية السامن الإيرادات العامة للدولة ا %01في حد أقصاه بالتعاقد و 
 .التسبيقات قبل نهاية كل سنة مالية 

حيث يضع البنك المركزي جميع المعايير التي ،سلطة وصية على النظام المصرفيالبنك المركزي بدور بنك البنوك و يقوم -2
 .حترازمية التي تضمن استمرارية جيدة للقطاع المصرفي ترامها بشكل دائم مثل القواعد الايلتزم كل بنك باح

  .ار وينظم سوق الصرفينيحدد يوميا معدل الصرف للدالمركزي معدل الصرف حيث يسير البنك  -1
يعاونه تلاث نواب قرض يقوم بتسيير البنك المركزي وإدارته ومراقبته محافظ و المن قانون النقد و  009وحسب المادة      

لطة إدارية لساإدارة البنك المركزي و فته لمجلس القرض بصالقرض ومراقبان بحيث يتصرف مجلس النقد و أو مجلس النقد و 
  .مصرفيةتصدر تنظيمات نقدية ومالية و 

 
   

                                                           
   233، 221مرجع سبق ذكره،ص ص، قانون النقد والقرضمن  009، 60، 09، 01المادة   1
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تلاتة موظفين سامين معينين بموجب مرسوم من رئيس ونوابه الثلاتة كأعضاء و  يتكون هذا المجلس من محافظ رئيسا
  2.يشؤون البنك المركز هو مجلس إدارة للبنك المركزي وسلطة نقدية تتمتع بأوسع الصلاحيات لإدارة و ،1الحكومة

 3:نظمة مصرفية تتعلق بالأمور الآتيإصدار أويمارسها ضمن إطار هذا القانون 
 .من هذا القانون وتغطيته 2و  1المادتين إصدار النقود على النحو المنصوص عليه في / أ
 .شروط عمليات البنك المركزيأسس و / ب
 .حجم القروضور مختلف عناصر الكتلة النقدية و أهداف تط/ ت
 .ةصغرفة المقا/ ث
 .المؤسسات الماليةشروط إنشاء البنوك و  / ج
 .نوك الأجنبية في الجزائرشروط فتح مكاتب تمثيل الب / ح
 الملاءة طر والسيولة و توزميع المخاالأسس والنسب المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية وخاصة تغطية و   / خ
 )القدرة على التسديد) 
 .المؤسسات المالية حماية عملاء البنوك و  / د
 .لمحاسبية التي تطبق على البنوك والمؤسسات الماليةالقواعد االنظم و  / ذ
 .تنظيم السوقمراقبة الصرف و  / ر
 : كما يتخذ المجلس القرارات الفردية التالية  
 لأجنبيةاسات المالية الجزائرية و المؤسالترخيص بإنشاء البنوك و. 
الأجنبيةوك والمؤسسات المالية الترخيص بفتح مكاتب تمثيل للبن.  
تفويض صلاحيات لتطبيق نظام الصرف. 
 
 
 
 

                                                           
 . 221،ص مرجع سبق ذكره،من قانون النقد والقرض 83ة الماد  1
  221،ص نفس المرجع السابقمن قانون النقد والقرض، 43لمادة ا  2

3  Hocine Benissad,La Reforme  Economique en Algérie ,OPU ,Alger 1991 ,p132     
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 : البنوك  -ثانيا
البنوك بأنها أشخاص معنوية مهمتها العادية والأساسية إجراء العمليات  001أعتبر قانون النقد والقرض في مادته    

تتضمن هذه المواد وصف الأعمال التي كلفت البنوك بها وهي  بحيث،من هذا القانون 003إلى  001واد الموضحة في الم
   1:تنحصر في النقاط الآتية

 . ئع والمدخرات الممكنة من الجمهورالعمل على جمع الودا-0
 . القيام بمنح القروض -2
 .توفير وسائل الدفع اللازممة ووضعها تحت تصرف الزبائن والسهر على إدارتها -3

 2:نذكر البنوكهذه ومن بين 
 . 03/11/0911 الذي أنشئ في   BNAالبنك الوطني الجزائري / أ

 . 00/12/0911 الذي تأسس في CPAالقرض الشعبي الجزائري/ ب
 . 03/13/0982 تأسس في BEA البنك الجزائري الخارجي/ ت
 . 0982أفريل  31 تأسس في:BDLبنك التنمية المحلية / ث

 :صدور قانون النقد والقرض وهي بالإضافة إلى هذه البنوك ظهرت بنوك جديدة بعد
 الاحتياط وطني للتوفيرالصندوق الCNEP  بعد القرار رقمتحصل على اعتماد من مجلس النقد والقرض الذي 
تمويل ه مكلفا بجمع ادخارات العائلات و الذي يعتبر كحالة خاصة لكون 0991أفريل  11 الصادر في 91-10 

 .قطاع السكن
برأس مال  0990ذلك بعد تأسيسه في شهر ماي مشترك يزاول نشاطه في الجزائر و  يعتبر أول بنك: بنك البركة،

مليون دج،حيث يعتبر هذا البنك إسلامي يقوم بجمع أعمال البنوك التقليدية بما يتماشى مع الشريعة  211قدره 
التوفير وحسابات ودائع تحت الطلب،حسابات )بجلب الموارد بصيغ مختلفةالإسلامية،وفي هذا الإطار يقوم البنك 

ت المالية الإسلامية من الغير المخصصة ويقوم بتمويل المتعاملين الاقتصاديين عن طريق الأدواالمخصصة و الاستثمار 
 .مشاركة وغيرها ،إضافة إلى قيامه بمختلف العمليات المصرفية كفتح الاعتمادات المستندية مضاربة و 

                                                           
   233،ص ،مرجع سبق ذكرهمن قانون النقد والقرض 004المادة   1
،أطروحة مقدمة للحصول على تطورات القواعد الاحترازية للبنوك في ظل معايير لجنة بازل ومدى تطبيقها من طرف البنوك الجزائريةسمير آيت عكاش،  2

 211، ص  2102/2103، 3علوم في العلوم الاقتصادية ،جامعة الجزائر  هادكتور شهادة 
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 بمساهمة رؤوس أموال خاصة وأجنبية  0999ماي  11يسه في هو عبارة عن بنك خاص تم تأس:البنك الإتحادي
النصائح المالية إلى تقديم الاستثمارات و لية و تمويل العمليات الدو اسي لهذا البنك في جمع الادخار و يرتكز النشاط الأس

 .الزبائن
من رأس مال البنك  % 21بين البنك الخارجي اليبي  0998جوان  00أنشئ هذا البنك بتاريخ :البنك المختلط

 الشعبي الجزائري،بنك من مال مجزأة بين البنك الوطني الجزائري والقرض % 21وبمساهمة أربعة بنوك تجارية بنسبة 
التنمية الريفية،وأقيم هذا البنك من أجل القيام بكل العمليات البنكية والمالية الجزائري الخارجي،بنك الفلاحة و 

 .لى ترقية الاستثمار وتنمية التجارة في بلدان المغرب العربيولة وترمي من وراء ذلك إالمحوالتجارية بالعملة الصعبة 
 مليار دج،متكونة أساسا من  0هي مؤسسة مساهمة ذات رأسمال قدره :الصناعي الجزائريالتجاري و البنك

 .0998سبتمبر  21مساهمين جزائريين وتحصلت على الاعتماد من طرف بنك الجزائر في 
 مليون،وهو الحد  211وبرأسمال تأسيسي قدره  0998مارس  22تم اعتماده كشركة أسهم بتاريخ :الخليفةبنك

 .الأدنى المسموح به قانونيا لتأسيس بنك ما
برأسمال قدره   18/18/0998وهو بنك تحصل على اعتماد من طرف مجلس النقد والقرض بتاريخ :منى بنك

 .العمليات المصرفية مليون دج ،وهو يقوم بجميع  121
0999جوان  02في تحصل هذا البنك على ترخيص من طرف مجلس النقد والقرض :الشركة الجزائرية للبنوك  

 .مليون دينار جزائري 111ويعتبر شركة مساهمة أنشأت بالأغلبية من طرف مشرفين جزائريين برأسمال قدره 
من طرف مجلس النقد والقرض برأسمال مختلط  31/11/2111في  تحصل على اعتماد:البنك الدولي الجزائري

 .وطني وأجنبي
 :كما ظهرت أيضا بنوك خاصة برأسمال أجنبي نذكر على سبيل المثال

 .0998ديسمبر  2وشرعت فى عملها في  0998تحصلت على الاعتماد في سبتمبر :المؤسسة العربية المصرفية  -
المصرفية الجزائرية وهي عبارة عن بنك أعمال يقدر رأسماله  ناتيكسيسفرع خاص من مجموعة :الجزائريةناتيكسيس  -

 .مليون دج  211
 .مليون دينار جزائري  211دره برأسمال ق 02/11/0998التي فتحت فرعا بالجزائر في و :مة الفرنسيةاالشركة الع -
تاريخ حصوله على مليون دولار  31مقره قطر برأسمال معتمد بــــ أنشئ من طرف مجموعة الفيصل و :الريان بنك -

 .18/01/2111الاعتماد هو 
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من طرف مجلس النقد  02/01/2111يقع مقره في عمان ،تحصل على الاعتماد بتاريخ :البنك العربي الأردني -
 .مليون دينار جزائري 211والقرض برأسمال قدره 

على الاعتماد في  يعتبر من أكبر البنوك العالمية في ميدان تسيير أسواق الصرف تحصل:سيتي بنك الأمريكي -
   .يقع مقره بالأوراسيجزائري و  مليار دينار 0.2،من مجلس النقد  والقرض برأسمال قدره  08/12/0998
 :المؤسسات المالية -ثالثا
الرئيسية القيام أشخاص معنوية مهمتها العادية و " من قانون النقد والقرض المؤسسات المالية بأنها 002تعرف المادة      

العمليات  إجراء 01-91المالية بفعل قانون  كما يمكن للمؤسسات،"لأموال من الجمهورالبنكية ما عدا تلقي ابالأعمال 
 من بين و ،1الاستثمارات الماليةو المنقولة تسيير القيم المرتبطة بالصرف والذهب والمعادن النفيسة والعملات الصعبة و 

  2:المتمثلة فيقطاع السكن و مؤسسات تمويل ظهرت نجد  التيؤسسات مالية جديدة الم
 .CNL  إنشاء الصندوق الوطني للسكن-0
 .SRHإنشاء شركة تمويل الرهن العقاري -2
 .CGCHإنشاء صندوق ضمان القروض العقارية -3
 .CGPEإنشاء صندوق الترقية العقارية -1

  :الهيئات الرقابية-رابعا
 :نذكر 01-91ظهرت بعد قانون  من أهم الهيئات التي  
 :المصرفية اللجنة-0
تتكون من قانون النقد والقرض على إنشاء هذه اللجنة و  013نصت المادة ،"لجنة الرقابة البنكية"يضا تسمى أو       

،وتساهم اللجنة 3خبيرين يقترحهما وزمير الماليةية من محافظ بنك الجزائر رئيسا وقاضيان من المحكمة العليا و اللجنة المصرف
 4: من ذلك لبنوك من خلال ما تكلف به،و االمؤسسية في تمتين أسس تطبيق مبادئ الحوكمة  في المصرفية 

 .يتم معاينتها  لمعاقبة على الاختلالات التي،التنظيمية المطبقة عليهاترام البنوك للأحكام التشريعية و مراقبة مدى اح / أ
 

                                                           
  233ص ،مرجع سبق ذكره،من قانون النقد والقرض 001المادة  1
،أطروحة لنيل شهادة دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية فرع  إصلاحات النظام المصرفي الجزائري وأثارها على تعبئة المدخرات وتمويل التنميةبطاهر ، يعل2

 . 32:، ص 2111تحليل اقتصادي،جامعة الجزائر ،
3 Abdelkrim Sadeg,Le System Bancaire Algérien-La Nouvelle Réglementation ,P42   

 . 01،ص 22،الصادر بالجريدة الرسمية الجزائرية ،العدد  2113أوت  21المؤرخ في ،00-18من الأمر  011المادة    4
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 .السهر على نوعية وضعياتها المالية وط الاستغلال للبنوك و ر فحص ش / ب
 .السهر على احترام قواعد سير المهنة  / ت
تمارس :شاطات البنك دون أن يتم اعتمادهايرتكبها أشخاص يمارسون ن ند الاقتضاء وكذلك المخالفات التيمعاينة ع/ ث
المكتبية حيث تتلقى اللجنة التقارير السنوية من البنوك ومن ثم  ،الرقابةنوعين من الرقابةنة المصرفية الرقابة على البنوك اللج
سبيل  علىان متخصصين من اللجنة المصرفية،و تفتيش دوري يقوم به أعو  ثل فيتتم تيالوم بفحصها،والرقابة الميدانية و تق

 1:ما يلي 2111سنة  ت أهم منجزات الرقابة المكتبية فيالمثال كان
لة من طرف البنوك تلك المتعلقة بالقواعد الاحترازمية المرسالمحاسبية و ن استقبال المستندات ضما 
  تصحيح الأعمال الخارجة عن المألوفمات المرسلة وتحليل و جدية المعلو التحقق من مصداقية و. 
  استعمال تقارير مفتشي الحساباتاستغلال و. 
 كشف المخالفات المحتملة ناقشة المعلومات المتحصل عليها و متفسير و. 
 اقتراح تدابير للنهوض بالبنوك ذات الوضعيات الصعبة 
 2:طار تعاني بعض البنوك من صعوبات تتعلق أساسا بـهذا الإ وفي
 .وضع أطوار للقواعد التنظيمية المصرفية -
 .تسيير الخزينة -
 احترام القواعد الاحترازمية التنظيمية -
 .وإلى مركزية الميزانية (عدم الدفع)إلى مركزية عوارض الدفع التصريحات إلى مركزية المخاطر و -
 .الرقابة الداخلية و الإدارة  التحكم في-
 .الوقت المناسب  التصريحات في-
 .الوقتها المحدد  نشر حسابات النتائج في-
 :مركزية المخاطر-3

يكلف بجمع أسماء المستفيدين من القروض الممنوحة و "مركزية المخاطر"ئر مصلحة تدعى يسير بنك الجزاينظم و      
يكون  أنو كما لا يجوزم منح أي قرض ،لمعطاة لكل قرض من جميع البنوك والمؤسسات الماليالضمانات االغ المسحوبة و المبو 

                                                           
1 banque d’Algérie ,évolution économique et monétaire en Algérie , Rapport  annuel 2006 ,juin 
2007 , p 130  
2 banque d’Algérie ,évolution économique et monétaire en Algérie, Rapport annuel 2005,juin 
2006 , pp 136-137  
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لبنوك مات المتعلقة بالمستفيد من القرض،حيث أن اقد تحصل من مركزية المخاطر على المعلو (أو المؤسسة المالية)البنك 
تنظيم  0992ارس م المؤرخة في( 10-92)وتتضمن اللائحة ،مركزية المخاطر المؤسسات المالية ملزمة بالانخراط فيو 

ة التعرف على الأخطار تطلع بمهم التيو "مركزية المخاطر"ئر ضمن هياكله ،حيث يحدث بنك الجزامركزية المخاطر وعملها
مالية وأي مؤسسة قرض  بنوك أو مؤسسات)جهزة القرضأتتدخل فيها  رفية وعمليات القرض الإيجاري،التيالمص
ينبغي و ،م قواعد عملها احتراما دقيقاتحتر ة المخاطر التابعة بنك الجزائر و ،حيث على هذه الأخيرة أن تنضم إلى مركزي(أخرى

للإعلان لزبون جديد ،كما لا يمكن لجهازم القرض أن يقدم أي قرض خاضع تمنح لزبائنها عن المساعدات التيأن تعلن 
 1.مقدما مركزية الأخطار دون أن يستشير

 2:حقيق غايات متعددة نذكر من بينهابالإضافة إلى الوظيفة الإعلامية لمركزية المخاطر فإن وجودها يسمح بتو 
عمل قواعد المجال الخضوع لمعايير و  مراقبة ومتابعة نشاطات المؤسسات المالية،معرفة مدى العمل الذي تقوم به في- أ
 .يحددها بنك الجزائر  التي(ازمية خاصة قواعد الاحتر )

 .المؤسسات المالية فرصة القيام بمفاضلات بين القروض المتاحة بناء على معطيات سليمة نسبيا منح البنوك و - ب
سمح له بتسيير أفضل لسياسة خلية واحدة ببنك الجزائر مما ي المرتبكة بالقروض ذات المخاطر في تركيز المعلومات- ت

 .القرض
 : مركزية عوارض الدفع-3

لإنشاء مركز لعوارض  92/12تحت رقم  0992مارس  22جاء النظام الصادر عن بنك الجزائر بتاريخ      
 .وفرض على كل الوساطة المالية الانضمام إلى هذه الهيئة وتقديم المعلومات الضرورية لهاالدفع،

الحوادث والمشاكل التي تظهر عند استرجاع القروض أو تلك التي لها وتقوم هذه الأخيرة بتنظيم المعلومات المرتبطة بكل 
 3 :علاقة باستعمال مختلف وسائل الدفع وفي هذا الإطار نستخلص عنصرين هما

جلة تتضمن هذه البطاقة طبيعة ووضعية كل الحوادث المس،تنظيم بطاقة مركزية لعوارض الدفع وما ينتج عنها وتسييرها / أ
 .التسديد بشأن مشاكل الدفع أو

نشر قائمة عوارض الدفع وما يمكن أن ينشأ عنها من تبعات وذلك بطريقة دورية وتبليغها إلى الوسطاء الماليين وإلى / ب
  .أي سلطة أخرى معينة

                                                           
،رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية فرع تسيير تخصص إدارة مالية  الجهاز المصرفي وتمويل المؤسسات العمومية ،صليحة بن طلحة  1

  10،ص 0991/0991جامعة الجزائر،
 39حورية حمني ،مرجع سبق ذكره،ص   2
 .202سمير آيت عكاش،مرجع سبق ذكره،ص  3



 المؤسسات المصرفية الجزائرية يواقع الحوكمة المؤسسية ف:الفصل الثالث
 

 
91 

 :جهاز مكافحة إصدار الشيكات بدون مؤونة-1
  وسائل الدفع وهي الشيكحد أعد العمل بأهم أتى جهازم مكافحة إصدار الشيكات بدون مؤونة ليدعم ضبط قوا     
يعمل هذا الجهازم على تجميع ،و 0992مارس  22المؤرخ في  13-92م قد تم إنشاء هذا الجهازم بموجب النظاو 

  إلى الوسطاء الماليين المعنيين القيام بتبليغ هذه المعلوماتدفع الشيكات لعدم كفاية الرصيد و المعلومات المرتبطة بعوارض 
الذين وقعت لديهم عوارض دفع لعدم كفاية الرصيد أو لعدم وجوده أصلا أن يصرحوا بذلك إلى على الوسطاء الماليين و 

يجب عليهم في هذا المجال أن يطلعوا و ،ا إلى الوسطاء الماليين الآخرينتبليغهدفع حتى يمكن استغلالها و مركزية عوارض ال
 1.على سجل عوارض الدفع قبل تسليم أول دفتر للشيكات للزبون

 :خاطر والأزماتابين البنوك لتسيير المخلية م-2
دت قد حدطر الناتجة عن المعاملات البنكية،و تسيير المخاطوة إضافية لتأمين وسائل الدفع و يعتبر إنشاء هذه الخلية كخ   

تقوم بها  كذا المهام التية عن بنك الجزائر أعضاء الخلية و الصادر و  2118مارس  22 المؤرخة في 11/18التعليمة رقم 
2:حيث تقوم الخلية بـ

 

 .و ايجاد الحلول لكل نوع منها)* (A.T.C.Iيمكن أن تعرقل نظام  ية الأخطاء التيتحديد نوع / أ
 .النظام  حالة وجود عوارض في يفيات استعمالها فيكو تحديد مخططات النجدة / ب
 
 
 
 
 
 

                                                           
  219طاهر لطرش ،مرجع سبق ذكره ،ص   1
مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير في علوم التسيير ،3و0ر دراسة من خلال مقررات بازل الرقابة المصرفية فى الجزائبن عبد الرحمن،أيمن   2

  021،ص   2101/2100، 3فرع نقود ومالية ،جامعة الجزائر 
من قبل  Compensation Interbancaire)  (Algérie Téléأو نظام"بالمقاصة عن بعد بين البنوك الجزائرية"تم تطبيق نظام المقاصة المسمى  *

كترونية بارة عن نظام لإجراء عمليات المقاصة الإلكترونية بين البنوك يديره ممثل عن مركز ما قبل المقاصة بين البنوك،يقوم نظام المقاصة الإلبنك الجزائر،وهو ع
الدفع بالبطاقات مليون دينار جزائري،السحوبات،الأوراق التجارية، 0عن الشيكات،التحويلات المالية التي تقل قيمتها :بمعالجة وسائل الدفع ممثلة بـ
،مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية،تخصص البنوك التجارية وتحديات التجارة الإلكترونيةإيمان العالي،:"البنكية،للتفاصيل أكثر أنظر 

  231،ص  2111/2111بنوك وتأمينات،جامعة منتوري قسنطينة،الجزائر،
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 (: 01-91)تعديلات قانون النقد والقرض :المطلب الثالث 
فيما يلي أهم هذه و  القرضالنقد و قانون تعديلات على عدة تماشيا مع ظروف البيئة البنكية المتغيرة فقد تم إجراء    

 .التعديلات 
 : 3110 سنة تعديل-أولا
مر الرئاسي الجوانب حيث مس الأ 01-91ول تعديل لقانون أ 2110فيفري  21 الصادر في 10-10يعتبر الأمر    
  :دف أساسا إلى تقسيم مجلس النقد والقرض إلى جهازمينيهو  تسيير بنك الجزائر دون المساس بمضمون القانون دارية فيالإ
ركزي ضمن الحدود المنصوص عليها تسيير شؤون البنك المدارة الذي يشرف على إدارة و الأول يتكون من مجلس الإ -0
 .القانون  في
ه كمجلس إدارة لبنك عن دور ى التخلداء دور السلطة النقدية و بأهو مكلف  يتكون من مجلس النقد والقرض و الثاني -2

 .الجزائر
على أنه لا تخضع تنص  انية من قانون النقد والقرض والتيالثتعدل أحكام الفقرتين الأولى و  10/10من الأمر  3فالمادة 

لا و  ة حكومية أو وظيفة عموميةأو مهمتتنافى مع كل نيابة تشريعية وابه إلى قواعد الوظيف العمومي و نوظائف المحافظ و 
يمكن للمحافظ أو نوابه أن يمارسوا أي نشاط أو وظيفة أتناء ممارسة مهامهم ماعدا تمثيل الدولة لدى مؤسسات عمومية 

 .ذات طابع مالي أو نقدي أو اقتصادي 
تنص على أن المحافظ ونوابه  التيمن قانون والقرض،و  22حكام المادة تلغي أ 10-10من الأمر  03كما أن المادة 
 1.الترتيب قابلة لتجديد مرة واحدةسنوات على  2و 1يعينون لمدة 

 2:يتكون من 10-10أصبح بموجب الأمر أما مجلس النقد والقرض ف
 .أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر  / أ

عشرة  أصبح عدد أعضاء المجلس هكذاة،و الاقتصاديالمسائل النقدية و  ث شخصيات يختارون بحكم كفاءتهم فيتلا/ ب
 :في 01تتمثل صلاحياته حسب المادة بدلا من سبعة أعضاء و 

 تحديد جدول أعماله صلاحيات استدعاء أعضاء المجلس ورئاسته و  للمحافظ. 
حالة التعادل يكون صوت الرئيس مرجحا تتخذ القرارات بالأغلبية وفي. 
اجتماعات المجلس  المجلس أن يفوض من يمثله في لا يحق لأي عضو في. 

                                                           
 .2، 1،ص ص 01،الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،العدد  2110فيفري  21في  ،المؤرخ 10/10الأمر  من 48المادة  1
 2نفس المرجع السابق ،ص   2
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 أو كلما كانت الضرورة بمبادرة من الرئيس لأقل بناءا على استدعاء من رئيسهأشهر على ا 3يجتمع المجلس كل، 
 .أو أربع أعضاء

   :3118سنة تعديل -ثانيا
 تشريعيا يعكس أهمية المكانة التي يعتبر نصا  2113أوت  21 المتعلق بالنقد والقرض الصادر في 00-13كان الأمر 

 1:يجب أن يكون عليها النظام البنكي الجزائري ويمكن حصر أهم ما تضمنه هذا الأمر فيما يلي
ين ،إضافة إلى شخصلس يتكون من أعضاء مجلس الإدارةتعديل تشكيلة مجلس النقد والقرض حيث أصبح هذا المج -0

 .النقدية المسائل الاقتصادية و  يتم اختيارهما بحكم الكفاءة في
بتحديد السياسة النقدية " ج"الفقرة (12)،حيث نصت المادة توسيع مهام مجلس النقد والقرض كسلطة نقدية -2

يتعلق بتطور المجاميع النقدية ويحدد  لهذا يحدد المجلس الأهداف النقدية لاسيما فيماوالإشراف عليها ومتابعتها وتقييمها،
لمجلس السوق،وهكذا أوكلت ل السوق النقدية،ويتأكد من نشر معلومات في استخدام النقد وكذا وضع قواعد الوقاية في

الحكومة فيما عيم التشاور مابين بنك الجزائر و تدمجال المعاملات المصرفية،و  مهمة حماية زمبائن البنوك والمؤسسات المالية في
 .يخص الجانب المالي 

تلاث يين منتدبين من المحكمة العليا و ،قاضتشكيلة اللجنة المصرفية،حيث أصبحت تتكون من المحافظ تعديل في-3
 .المحاسبي ال البنكي والمالي و المج ضاء يتم اختيارهم بحكم الكفاءة فيأع
جمعية مصرفيين جزائريين يتعين على كل ،على تأسيس منه( 91)المادة  تنظيم النشاط البنكي أكد الأمر فيمن أجل  -1

بالإضافة ،تزويد الجمهور بالمعلومات الهدف منها هو تمثيل المصالح الجماعية لأعضائهأو مؤسسة مالية الانخراط فيها و  بنك
  .الخ...إدخال تكنولوجيا جديدة و تعترضها  محاربة العراقيل التيتحفيز المنافسة و ،إلى السعي لتحسين تقنيا القروض والبنوك

  :3119سنة تعديل -ثالثا
السياسة النقدية  حيث برزمت اختلالات في 13/00الأمر  ظهرت في لتكملة النقائص التي 2119تعديل  صدر     

 تحديث الخدمات  إلى تغير نمط التسجيل المحاسبي والرغبة في،بالإضافة آليات مراجعة البنوك والمؤسسات المالية المتبعة وفي
 
 
 
 

                                                           
 .  01، 1،ص ص  مرجع سبق ذكره،18/00 مرمن الأ 90، 03، 11، 09، 03 المواد  1
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 1:باب دعت إلى إصدار هذا التعديل والذى يهدف إلى،كل هذه الأسللبنوك للتكيف مع البيئة الدوليةالمصرفية 
 :على أنه  19/13من الأمر  33تنص المادة ،العامة المتعلقة بنشاط البنكتوى القواعد على مس

المخاطر  الأفضل تقدير،غير أنه من ح على زمبائنها خدمات بنكية خاصةالمؤسسات المالية أن تقتر كن للبنوك و يم -0
ولضمان الانسجام بين الأدوات يتعين أن يخضع كل عرض لمنتج جديد لترخيص مسبق يمنحه بنك المتعلقة المنتج الجديد،

 .الجزائر 
ستوى مو كذلك معدلات دينة بكل حرية و المن تحدد معدلات الفائدة الدائنة و المؤسسات المالية أيمكن للبنوك و  -2
الفائدة الزائد الذي لا يمكن للبنوك يتكفل بنك الجزائر بتحديد معدل ،و العمليات البنكيةلات المطبق على العم
 .المؤسسات المالية تجاوزمهو 
عملياتها البنكية وخاصة  تطبقها في ر بالشروط البنكية التيالجمهو ؤسسات المالية بإبلا  زمبائنها و المإلزام البنوك و  -3

 يترتب على كل تأخير قد يحدث فيية الإجمالية على هذه العمليات،و علة الفمعدلات الفائدمعدلات الفائدة الاسمية و 
 .المؤسسة المالية المعنية بتقديم تعويض للزبون م البنك و تنفيذ عملية بنكية قيا

والاستغلال الفعال  النشاطات ابة داخلي الهدف منه هو التحكم فيالمؤسسات المالية بوضع جهازم رقإلزام البنوك و  -1
 .للموارد

 منح نسبة و %  19 بحصة لا تتعدىالجزائر مستقبلا  يريد إنشاء بنك أو مؤسسة مالية فيإلزام أي مستثمر أجنبي -2
سة مالية حالة التنازمل عن أي بنك أو مؤس رأس المال للمساهمين الجزائريين،مع تمتع الدولة بحق الشفعة في من% 20

  .أجنبية عاملة بالجزائر
المراقبة الشديدة لجميع عمليات البنوك الأجنبية لاحيات اللازممة والكافية للإشراف و وأعطاه الصنح بنك الجزائر م -1
عطاء الأزممة المالية العالمية خصوصا إ،و 2118طرأ على الساحة المالية منذ ت لجزائر بالنظر إلى المستجدات التيا عاملة فيال
 قتصاد الجزائري حسب الحصيلة التيتمويل الالمجال مساهمتها  ملة بالجزائر فيلمشاركة السلبية للبنوك الأجنبية العااو 

 .خلصت إليها دراسة رسمية صادرة عن وزمارة المالية الجزائرية 
وسائل الدفع من  تحديد قواعد تسييرها مع ضمانه لأمنية أنظمة الدفع و تكليف بنك الجزائر بالسهر على فعال-1

بنوك العمومية والخاصة بأية معلومة لالمنظومة المصرفية عن طريق متابعة امتانة الأوراق النقدية،إضافة إلى تعزيز أمن و 

                                                           
شهادة الماجستير في علوم مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نيل ،الجزائريةدور الجهاز المصرفي في تدعيم برنامج الخوصصة التجربة صوفان العيد ، 1

  21-09ص ص،2101/2100التسيير،فرع إدارة و مالية،جامعة قسنطينة،الجزائر،
 



 المؤسسات المصرفية الجزائرية يواقع الحوكمة المؤسسية ف:الفصل الثالث
 

 
95 

دا حركة رؤوس الأموال نحو الخارج،مع التزام بمعايير يخص تحدياغة ميزان المدفوعات البلاد ووضعها المالي،و صي يحتاجها في
 .تحول دون تعرضها للاختلال  القرض التيمجلس النقد و 

 : 3101تعديل سنة -رابعا
القرض من المتعلق بالنقد و  13/00مر بهدف تعديل الأ  2101أوت  21 المؤرخ في 01/11قد جاء الأمر رقم ل  

  1:هذه التعديلات ما يلي
  :ذلك كما يليو  13/00،من المرسوم 32، 32، 19واد من هذا الأمر الم 12عدلت حسب المادة  -0

يخضع إلى  الجزائر إلى إجراءات المحاسبة العمومية كما لاالشيء المضاف هو عدم خضوع بنك :19بالنسبة للمادة 
  .السجل التجاري التزامات في

البنك من الضرائب والحقوق والرسوم مهما كانت فالمضاف هو إلغاء كل العمليات المرتبطة بنشاطات :32المادة  أما
 .طبيعتها
هدف من أهداف السياسة النقدية باعتباره الأسعار يخص الحرص على استقرار  الخاصة بمهام بنك الجزائر فيما:32المادة 
التعهدات المالية تجاه  ،كما يحرس على حسن تسييرد والقرض والصرف والحفاظ عليهاتوفير أفضل شروط ميادين النق وفي

 .الخارج وضبط سوق الصرف والتأكد من سلامة القطاع المصرفي
الجزائر أن يكون حساب جاري دائن مع البنك الجزائري لتلبية حاجيات عملية  كل بنك يعمل في على:22المادة 

 .التسديد بعنوان نظم الدفع 
يحكمها  المؤسسات المالية التيالبنوك و  ع الترخيص بالمساهمات الخارجية فيالمعدل هو منالشيء المضاف فيها و :83المادة 
 فييلزم هذا الأمر ،و على الأقل من رأس المال%  20ة الوطنية المقيمةلمساهم،تمثل اإطار الشراكة ون الجزائري إلا فيالقان

جهازم رقابة داخلي  المؤسسات المالية ضمن الشروط المحددة بموجب نظام يصدره المجلس بوضعك و مكرر البنو  91مادته 
 :ناجع يهدف إلى

 .الاستعمال الفعال لمواردها نشاطاتها و  التحكم في / أ
تضمن شفافية العمليات ساعد على المحافظة على مبالغها و ت لاسيما تلك التيالحسن للعمليات الداخلية و  السير/ ب

 .صرفية ومصادرها وتتبعهاالم
 .صحة المعلومات المالية / ت

                                                           
،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات الحصول على شهادة الماجستير  تقليل المخاطر الائتمانية في البنوك الجزائرية أهميها فيمقررات لجنة بازل و ،مريم بوهيني  1

 011،ص  2101/2100في العلوم الاقتصادية ،تخصص اقتصاد ومالية دولية ،جامعة مدية ،الجزائر ،
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 بصفة ملائمة مجمل المخاطر المحيطة بها و  الاعتبارالأخذ بعين / ث
تة أعضاء ،تلامر أصبحت تتكون من المحافظ رئيساهذا الأ،فبموجب فيما يخص أعضاء اللجنة المصرفية 011المادة 

وينتدب ،المحكمة العليا يختاره رئيسها الي والمحاسبي ،قاضيان ينتدب الأول فيالمالمجال المصرفي و  يختارون بحكم كفاءتهم في
لمحاسبة يختاره رئيس ،ممثل عن مجلس اعلى للقضاءيس المجلس بعد استشارة المجلس الأيختاره رئالثاني من مجلس الدولة و 

 .ممثل عن الوزمير المكلف بالماليةالمجلس من المستشارين الأوليين،
ضبط معدل خاصة فيما يخص استقرار الأسعار و المذكورة المزيد من الاستقلالية لبنك الجزائر لقد أعطت مجمل التعديلات 

يلات مزيد من الرقابة على أعمال البنوك ،كما منحت هذه التعدية بعيدا عن رقابة مجلس المحاسبةنمو الكتلة النقد
 .المؤسسات المالية رؤوس أموال البنوك و  في % 20الأسبقية للمستثمرين المحليين بـ و 

  2102الية المعتمدة إلى غاية قائمة البنوك و المؤسسات الموفيما يلي 
  3103سات المالية المعتمدة إلى غاية المؤسقائمة البنوك و :(0)الجدول رقم 

 المؤسسات المالية البنوك

،بنك الجزائر (BNA)البنك الوطني الجزائري
 ،بنك(CPA)،القرض الشعبي الجزائري(BEA)الخارجي

تنمية ال،بنك الفلاحة و (BDL)التنمية المحلية
(BAD) حتياطلإا،الصندوق الوطني للادخار و 

CNEP-Banque) )،اضدات الصندوق الوطني للتع
،المؤسسة العربية ،سيتي بنك،بنك البركة(بنك)الفلاحية 
البنك ،الشركة العامة الفرنسية،نيتكسيس الجزائر ،  المصرفية
بنك الإسكان ،ترست بنك،سبي بارب.ن.،بي(فرع بنك) العربي

كاليون ،( الجزائر) فرنسابنك ،بنك الخليجالتمويلللتجارة و 
   ،مصرف السلام(فرع بنك)سي .بي.إس.الجزائر ،إتش

المالية ،الشركة (srh)الرهنيشركة إعادة التمويل 
 للاستثمار 
،الشركة  (Sofinance SPA)والتوظيفوالمساهمة 

،المغاربية للإيجار المالي (ALC)العربية للإيجار المالية 
سيتيلام ،( MLA Leasing)  )الجزائر(

 (SNL)يجار الوطنية الإ الجزائر،المؤسسة

      KPMG,Guide des Banques et des établissements Financiers en Algérie :المصدر

   Edition 2012,pp ,13,14sur le site 

http://www.kpmg.com/dz/fr/.../publications/.../guide-banques-

algérie.2012.asp,(consulté  le 30/03/2014) 
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 :ةمجال الحوكمة المؤسسي يزائرية فجهود السلطات الجعيات و اتد:انيالمبحث الث
عدة ذ ااتخبنك الجزائر ضعف الإدارة فيها،كان الزاما على كان سببها نقص الرقابة و   فلاس البنوك الخاصة التيإأمام     
تدارك الأوضاع في القطاع وذلك ل البنوك فيالمؤسسية  جراءات من أجل تطبيق مبادئ لجنة بازمل بخصوص الحوكمةإ

 .،وضمان سلامتهالمصرفي
 

 البنوك الجزائرية  يأسباب تبني الحوكمة المؤسسية فأزمة البنوك الخاصة كسبب من :المطلب الأول 
إجراء تعديلات هيكلية على القطاع المصرفي بهدف التهيئة للعمل  شرعت السلطات العمومية في 0991نة منذ س    

هذه  ظهرت في ة بين البنوك،ومن بين البنوك التيالمنافسد السوق وتحقيق جودة الخدمات المصرفية وخلق وفق آليات اقتصا
ة ،لكن ما يميز هذه المرحلة ضعف رقاب،الشركة الجزائرية بنكوالبنك التجاري والصناعي الجزائري بنك الخليفة:الفترة نجد

  .أزممات مالية هزت القطاع المصرفي الجزائري بنوك للوقع في،مما أدى بهذه البنك الجزائر لهذه البنوك قبل وبعد بداية نشاطها
 :أسباب الأزمة-أولا

رية بنك إلى مجموعة الصناعي الجزائري والشركة الجزائترجع أزممة البنوك الخاصة والمتمثل في بنك الخليفة والبنك التجاري و 
 1:أدت لحدوتها أهم الأسباب التيمن الأسباب وفيما يلي عرض لهذه الأزممة مع 

البنك هي نتاج إن مشكلة هذا ، 13/2113الاعتماد بقرار من اللجنة المصرفية رقم  همنسحب :الخليفةأزمة بنك -0
المجال البنك،وكان  خاص لا يمتلكون الخبرة الكافية فيالقطاع المالي للأش للعديد من الأسباب،أهمها فتح الإستثمار في

العالية على الودائع ،مثل معدلات الفائدة ودعين الجزائريين ليحصلوا عليهايكن الممنتجات بنكية لم يقدم خدمات و 
اء تعادل ضعف مرتب ،بطاقات الشر ت بالعملة الصعبة،تسهيلات القروض،حسابالأجل،بطاقات البنكية

ئع على الودامغرية رض جذب أكبر عدد ممكن من الزبائن،كما قدم هذا البنك عروضا خاصة و ،وهذا كله بغالخ....الزبون
إحدى  ما أشارت إليه اللجنة البنكية في وحسب الاجتماعيامة والضمان لهيئات العاالخاصة بالمؤسسات العمومية و 
بنك  من قبلالمؤسسية ،فإن أهم سبب لأزممة بنك الخليفة هو سوء الحوكمة والتفتيشمذكراتها المتعلقة بنشاط الرقابة 

 :تجلت من خلال الجزائر والتي
 .الإجراءات المحاسبية للبنك  حتراماعدم / أ

 

                                                           
حوكمة "مداخلة في إطار الملتقى الوطني حول ،(-دراسة حالة الجزائر–تطبيق مبادئ الحوكمة في المؤسسات المصرفية )خوالد، أمال عياري ،أبوبكر 1

 01-03،ص ص 2102ماي  11/11،أيام ،الجزائر،جامعة بسكرة" الشركات كآلية للحد من الفساد المالي والإداري
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 .تقديم التقارير لبنك الجزائر  التأخر في/ ب
 .نتظمة لملفات التوطينالمالمراجعة غير / ت
 .الرقابةغياب المتابعة و / ث
 .عدم احترام قواعد الحذر/ ج
على سداد  القدرةبالتالي عدم صعبة فيما يتعلق بحركة الودائع والوضعية المحاسبية و قد واجه بنك الخليفة وضعية و 

جراءات لغرض ضمان حقوق ،لهذا قامت السلطات بعد اتخاذ قرار تصفية البنك بالعديد من الإمستحقات الزبائن
يمة تعويضات بقو  بتقدير (société de garantie des dépôts)،حيث قامت شركة ضمان الودائعالمودعين

  .بيع أصول البنكالبنك إلى تطهير الحسابات و  مصفيكان غير كافيا مما اضطر ي  الذدج لجميع المودعين و  111.111
بتاريخ  2113-18سحب منه الاعتماد بقرار من اللجنة المصرفية رقم :الصناعي الجزائريأزمة البنك التجاري و -2
وجد المفتشون بعد إخلاله بقواعد العمل المصرفي في قانون النقد والقرض وتعليمات بنك الجزائر،إذ  20/18/2113

 :التنظيمية الخاصة بالنشاط البنكي من بينها التجاوزمات للقواعد القانونية و ن العديد م
 .،خاصة فيما يتعلق بمعالجة الشيكات غير المدفوعة عدم احترام التسيير الجيد للمهنة / أ

 .عدم كفاية الحساب الجاري للبنك لدى بنك الجزائر / ب
 .عدم وجود احتياطي إجباري/ ت
 .قوانين الصرف  ات فياوزم تج/ ث

،مما جعله الصناعي الجزائري للسيولة وعدم قدرته على تعويضهاغيرها أدت إلى فقدان البنك التجاري و الأمور و  كل هذه
سحب الترخيص من هذا  30/18/2113 دعين لذا قررت اللجنة المصرفية فيغير قادر على الوفاء بالتزاماته نحو المو 

 .البنك 
والقرض تحصل هذا البنك على ترخيص من طرف مجلس النقد :(  CA-BANK)أزمة الشركة الجزائرية للبنوك -3
قد أصدرت و ، وهو بنك خاص برأسمال أجنبي 12/00/0999 واعتمد من طرف بنك الجزائر في 02/11/0999 في

تم يقتضي بسحب الاعتماد الممنوح له،ووضع البنك المذكور قيد التصفية و  21/02/2112اللجنة البنكية مقررا يوم 
تفاقمت باعتراف  ة عاينت عدم ملاءة هذا البنك التييشير ذلك المقرر إلى أن اللجنللقيام بعملية التصفية،و يين مصفين تع

تت بالتالي أتبستمرارية حالة عدم سيولة البنك و كذلك اتهم على تكوين رأس المال المطلوب،و مساهمي البنك بعدم قدر 
 .حالة توقف هذا البنك عن الدفع
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رتها على التسديد،حيث قامت تر إعلان عدم قدإن الأزممات بعد تصفية هذه البنوك العديد م قد شهد القطاع المصرفيو 
طالت هذه البنوك  ة التي،خاصة بعد عمليات الرقاباللجنة المصرفية ومجلس النقد والقرض بسحب الاعتماد من عدة بنوك

كانت النهاية بزوال جميع البنوك ذات رأس مال  و الخ..يونيون بنك والبنك الدولي الجزائري وبنك الريان الجزائري :على غرار
 .جزائري 

 ختلاسات التييظهر ذلك من خلال الا،و المؤسسيةخيرة تعاني من سوء الحوكمة ،فإن هذه الأأما بخصوص البنوك العمومية
حة الممنو ،خاصة مرار من إشكالية القروض المتعثرة،حيث أن هذه البنوك تعاني باستبمبالغ ضخمةو وقعت ببعض البنوك 

دم تطبيقها لجميع ،كما تعاني البنوك العمومية من ضعف الرقابة الداخلية بالإضافة إلى عللمؤسسات الاقتصادية العمومية
 . الحذر المعتمدة دولياقواعد الحيطة و 

 :ةالخاص مة البنوك الجزائريةأز نتائج -ثانيا
اقتصادية ،عدة نتائج اجتماعية والشركة الجزائرية للبنوك الجزائريعي الصنانتج عن تصفية البنك الخليفة والبنك التجاري و 

 1:سواء تعلقت بـ
 : البنوك الخاصة يفقدان الثقة ف-0
البنوك الخاصة من  لى حدوث قلق لدى المودعين من جهة،وفقدان تقة الزبائن فيإ وك الخاصة المذكورة أدى تصفية البن  

اقي المؤسسات المكونة له،كما أن مع ب نوكالبتلك ،مؤترة بذلك على النظام المصرفي ككل بحكم علاقات جهة أخرى
 أصبحت تتحفظ في وك الأجنبية والفرنسية خاصة والتيالدولية لتشمل البنوساط الساحة أ ة فيبسرع نتشرتازممة الثقة أ
 . عمليات التجارة الخارجية عاملها مع البنوك الخاصة خصوصا فيت
 : الانعكاسات على المجمعات النقدية-2
وكذا على المستوى عمليات القرض،إذ لائتمانية المتعلقة بها ات على مستوى السياسات النقدية و تمثلت هذه الانعكاسا  
شيكات ،كما أن مسألة ال(مستوى القروض انخفاض في)قات المصرفية العادية ة البنوك الخاصة أدت إلى اضطراب العلامأزم 

الذي يعرض و ،رتفاع استعمال النقود الائتمانيةا ساهمت فيال هذه الوسيلة للدفع ،و استعم المدفوعة أدت إلى انخفاض في
ؤسسات المتعاملة ارتفاع تكلفة الوساطة لدى الم تهدف إلى استقرار الأسعار،كما تسببت الأزممة في ة التيالسياسة النقدي

لب غير المستوعب تضاف إلى الط فاع طلبات القرض التيارتادئعها و مع هذين البنكين،ففقدان هذه المؤسسات لو 
 .سعار الفائدة أ رتفاعاللقروض أدى إلى 

                                                           
 3118-0994ميدانية للبنوك الجزائرية خلال الفترة دراسة نظرية و  لمؤسسات المصرفيةا يقياس الكفاءة الاقتصادية ف،محمد الجموعي قريشي  1

  12-10،ص ص  2112/2111أطروحة لنيل شهادة دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية ،تخصص نقود مالية ،جامعة الجزائر ،
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،كما نتج عنه ارتفاع معدل البطالة تلك البنوكوى القطاع المصرفي فإن تصفية الأزممة على مست به افة إلى ما تسببتبالإض
 .العمومية  أدت إلى انخفاض المبالغ المحصلة من طرف الخزينة 

 
 المؤسسية مجال الحوكمة  يإجراءات بنك الجزائر ف: انيالمطلب الث

 فيالمؤسسية زائر إلى تطبيق مبادئ الحوكمة تشير إلى سعي الج لسنوات الأخيرة بعض الدلالات التيا ظهرت في     
نك الجزائر باتخاذ كما قام ب،استقرارهانماط الفساد الذي يهدد محاربة مختلف أ رها فيكذلك تفعيل دو المؤسسات المصرفية و 

 :نجدمن أهم هذه الدلالات و ،جراءات وتدابير من أجل تطبيق هذه المبادئإعدة 
 : الإدارين قوانين محاربة الفساد المالي و س-أولا
جهود السلطات العمومية الرامية إلى الوقاية من الفساد من خلال تصديق الجزائر على الاتفاقية الدولية المتعلقة  انعكست 

 1:مكافحته حيثبالوقاية من الفساد و 
تم التصديق على الأمر رقم  ،كماالمتضمن محاربة الفسادو  11-10تم إصدار القانون رقم  2111فيفري  21 في-0
 .المكمل له  2101أوت  21في  01-12
محاربة المصادر السرية في الحصول على الأموال،أصدرت السلطات العمومية لبنوك و قصد تفعيل الشفافية في قطاع ا -2
وتمويل الإرهاب  المتعلق بالوقاية من تبييض الأموالو  11/12/2112المؤرخ في  10-12ون القان

 عناوين زمبائنها قبل فتح أي حساب ك نفسها ملزمة بالتأكد من هوية و تجد البنو ( 1)ومكافحتهما،وبمقتضى المادة 
على الهيئات الإشرافية السهر على أن  صندوق أو ربط علاقة عمل أخرى،و تأجيرأو دفتر،حفظ سندات،ايصالات،

تماد موال وتمويل الإرهاب والوقاية منها،كما تم اعتتوفر البنوك والمؤسسات المالية على برامج للكشف عن غسيل الأ
فيفري  03بتاريخ  12-02عن طريق سن الأمر  رقم  2102تمويل الإرهاب منذ سنة لمنع تبييض الأموال و  إجراء

بشأن منع ومكافحة تبييض الأموال،ويهدف هذا الأمر إلى تكييف  10-12المكمل للقانون رقم المعدل و  2102
مع تكنولوجيا المعلومات ون في انتهاك الأنظمة المصرفية و ية مع التقنيات الجديدة التي يستعملها المجرمالقوانين الجزائر 
 .والاتصالات

 
 
 

                                                           
  91-92،ص ص  مرجع سبق ذكرهعادل قرقاد ،أبو بكر خوالد ،  1
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 :المراقبة والمساءلة في البنوك الجزائرية-ثانيا
لبنوك ا والذي يجبر( 01/00/2112 المؤرخ في 13-12 رقم النظام)المؤسسات المالية قانون المراقبة المالية للبنوك و  

وحسب المادة الرابعة من ،على تأسيس أنظمة للرقابة الداخلية تساعدها على مواجهة مختلف المخاطر والمؤسسات المالية
فإن أنظمة  بشأن المراقبة الداخلية في المصارف والمؤسسات المالية 2100نوفمبر  28المؤرخ  00-18التعليمة رقم 

 1:نظمة التاليةا إقامتها ينبغي أن تحتوي على الأهالمراقبة الداخلية التي علي
في أحسن  بة العمليات والإجراءات الداخلية خاصةيهدف نظام مراق:ةقبة العمليات والإجراءات الداخلينظام مرا-0

 :الظروف الأمنية والمصداقية والشمولية إلى
دبية ولتوجيهات هيئة والأعراف والعادات المهنية والأ للمقاييس،ةالتنظيميية و ات للأحكام التشريعمراقبة مطابقة العملي / أ

 .التداول
التقيد بمعايير التسيير  المتبعة في اتخاذ القرار المتعلق بالتعرض للمخاطر من كل نوع و بالإجراءاتمراقبة التقيد الصارم / ب

 .قصوىايير لتسيير على شكل حدود مر بمعذا تعلق الأمن قبل الجهازم التنفيذي لاسيما إ المحددة
 ريئة التداول المقدمة لبنك الجزائسواء كانت موجهة للجهازم التنفيذي أو له،الماليةقبة نوعية المعلومات المحاسبية و مرا/ ت

 .خصصة للنشرو المأاللجنة المصرفية 
المعالجة ضمان مسار التدقيق في حالة العمليات ل الماليةو حفظ ووفرة المعلومات المحاسبية ،مراقبة شروط تقييم وتسجيل / ث

 .عن طريق المعلوماتية
 .مراقبة نوعية أنظمة الإعلام والاتصال / ج
نوعية ومصداقية سات المالية أن تتأكد من شمولية،يجب على البنوك والمؤس:تنظيم محاسبي ومعالجة المعلومات -3

 :قييم والمحاسبة لاسيما عن طريقالمعلومات وكذا مناهج الت
 .نظمة التسييرأتقييم العمليات في المناهج والمقاييس المعتمدة لن تتم على تطابق أمراقبة دورية يجب  / أ

من والحذر هداف العامة للألى الأإية بالنظر كد من ملائمة المخططات المحاسبأمراقبة دورية يجب القيام بها للت/ ب
 .ا للقواعد المحاسبية المعمول بهالى مطابقتهإضافة بالإ

                                                           
إصلاح "مداخلة مقدمة ضمن المؤتمر العلمي حول ،(الجزائريةالحوكمة كمدخل للرقابة والمساءلة في البنوك )،عبد الرزماق مولاي لخضر،محمد عجيلة  1

  01-03،ص ص  2118مارس  00/02،الجزائر،،جامعة ورقلة"النظام المصرفي الجزائري في ظل التطورات العالمية الراهنة
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بين النتائج التي قل شهريا،على الأ ن تتمأيام بمقاربة يجب عن طريق الق السوقتتعرض لمخاطر بالنسبة للعمليات التي  / ت
ن تكون الفوارق أيجب ،تقيد بقواعد التقييم المعمول بهاتم حسابها للتسيير العملياتي والنتائج المدرجة في الحسابات مع ال

 .الملاحظة قابلة للتعرف عليها وتحليلها
ظمة خاصة بتقدير وتحليل وتكييف هذه بنوك والمؤسسات المالية أنن تقيم اليجب أ:أنظمة تقييم المخاطر والنتائج-3

ذه عرض لها من جراء هنواع التي تتبغرض ارتقاب المخاطر من مختلف الأالأخيرة مع طبيعة وحجم عملياتها 
 .بالسيولة وبالتسويةبمعدلات الفائدة،بالسوق خاصة المخاطر المرتبطة بالقروض و العمليات،

ن تضع انظمة مراقبة وتحكم في مخاطر ب على البنوك والمؤسسات المالية أيج:الرقابة والتحكم في المخاطر أنظمة-1
في إطارها  لحدود الداخلية والشروط التي يتمالسيولة والتسوية التي تبين ا،معدلات الفائدة،معدلات الصرف،القروض

 .والمخاطر القانونية مع التحكم في المخاطر العملياتية كما يجب أن تخصص لنفسها وسائل متوافقة ،احترام هذه الحدود
 تقوم البنوك والمؤسسات المالية بإعداد وتائق الإجراءات المتعلقة بأنشطتها المختلفة ويجب أن:نظام التوثيق والإعلام-2

وإجراءات الشروع في ية المخططات المحاسبة واسترداد المعلومات،المعالجكيفيات التسجيل، على الأقل تتضمن هذه الوتائق
 .العمليات

 :ير الحسن للمراقبة الداخلية لاسيماكما تقوم بإعداد مستندات تحدد بدقة الوسائل المخصصة لضمان الس
 .مختلف مستويات المسؤولية / أ

 .صة لسير أنظمة المراقبة الداخليةالاختصاصات المخولة والوسائل المخص / ب
 .تي تضمن استقلالية هذه الأنظمةالقواعد ال / ت
 .أمن أنظمة الإعلام والاتصالالإجراءات المتعلقة ب  / ث
 .وصف أنظمة تقدير المخاطر / ج
 .وصف أنظمة المراقبة والتحكم في المخاطر  / ح

 :من خلال دعم محافظي الحساباتالمؤسسية مة إرساء الحوك-ثالثا
 21المادة  والمحاسب المعتمد فينة الخبير المحاسبي،محافظ الحسابات أفريل المتعلق بمه 21المؤرخ فى  18-90يعرف القانون 

الخاص  باسمه،لقانون كل شخص يمارس بصفة  عاديةمفهوم هذا ا يعد محافظ الحسابات في:"على أنها محافظة الحسابات 
مطابقتها لأحكام التشريع و  وانتظامهاوتحت مسؤولية مهنة الشهادة بصحة وانتظامية حسابات الشركات والهيئات 

 1."المعمول به 
                                                           

  121،ص 21الجزائرية،،العددورية ،الصادر بالجريدة الرسمية للجمه 0990أفريل  36المؤرخ في  13-90قانون رقم ،36المادة   1
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ظ يعد محاف"1يليكما   2101يونيو  المؤرخ في 10-01من القانون  22دة محافظ الحسابات حسب المايعرف و 
صادقة على تحت مسؤوليته ،مهمة الميمارس بصفة عادية باسمه الخاص و  ،كل شخصمفهوم هذا القانون الحسابات في

 "به طابقتها لأحكام التشريع المعمولةمو انتظامها ات و الهيئصحة حسابات الشركات و 
  من الأمر المذكور نص على الزام كل بنك 011ما المادة لاسيالمتعلق بالنقد والقرض و  00-13ام الأمر أحك في  
،كما حددت افظين اتنين للحسابات على الأقل،أن يعين محكل فرع من فروع البنوك الأجنبية  علىمؤسسة مالية و  وأ

أعمال المراقبة الناتجة عن المسؤوليات المنوطة بمحافظي نفس الأمر السابق الذكر مضمون ودورية التقارير و  من 010المادة 
 2:الملزمين بإرسال التقارير الآتية إلى محافظ بنك الجزائرابات البنك أو المؤسسة المالية و حس
 .للمساهمين أو إلى هياكل المؤسسة نسخة من التقارير المرفوعة إلى الجمعية العامة-0
 أجل أربعة أشهر قرير للمحافظ فيويجب أن يسلم هذا التقام بها محافظي الحسابات، التي قرير خاص حول المراقبةت-2

 .من تاريخ إقفال كل سنة مالية  ابتداء
 الأشخاص الطبيعيين،حول منح المؤسسة لأية تسهيلات لأحد رير الخاص المقدم للجمعية العامةنسخة من التق-3
وتوجيهات  تعليماتالمتعلق بالنقد والقرض والنصوص التنظيمية و  00-13ر من الأم 011المادة  المعنويين المذكورين فيو 

  .سلطات الرقابة المصرفيةالسلطات النقدية 
تشجيع و تدعيم الإدارة بالبنوك،و ر ممارسات مجالس المحاسبة أمر هام لتطويدقيق و يعتبر تدعيم الممارسات السليمة لمهنتي الت

البنوك المؤسسية في تفعيل الحوكمة  عب مراقب الحسابات دورا محوريا في،حيث يلسة حملة الأسهم لحقوقهم المكفولةممار 
 .القوانين المعمول بها و احترامها للمعايير يمكنه من التأكد من مصداقيتها و  عبر فحصه الدقيق لحساباتها بما

 18-90كان ينظمها القانون رقم   التعديلات على مهنة التدقيق التي مراقب الحسابات قامت الجزائر ببعضلتفعيل دور و 
 المؤرخ في 01/10صدار القانون رقم المحاسبي المعتمدين من خلال االمتعلق بالخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات و 

لال مبدأ حماية حقوق من خالمؤسسية دئ الحوكمة ،حيث قام بتكريس مباعدل وفق القانون السابقالمو  29/11/2101
يعدها  الخاصة التيفصاح من خلال التقارير العامة و الإ كذلك بالنسبة لمبدأ الشفافية،المساهمين ومبدأ العدالة بين المساهمين

الإدارة من قبل ة مجلس مبدأ مسؤوليات مجلس الإدارة الذي يتيح مساءلات حول الأمور المتعلقة بالمؤسسة،و محافظ الحساب
 تكون فيها للقائمين بالإدارة مصالح مباشر تقديم شروط إبرام الاتفاقيات التيالمساهمين من خلال المؤسسة و 

 .أو غير مباشرة 

                                                           
  1،ص 12الجزائرية ،العدد  ،الصادر،بالجريدة الرسمية للجمهورية3101جوان  36المؤرخ في  10-01قانون رقم ،33المادة   1
  21-09ص ص مرجع سبق ذكره ، ،،أسامة عدائكةحبيبة مداس  2
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 1:من بين آليات الحوكمة المؤسسية المرتبطة بمراقبي الحسابات نجدو 
 .زامي لمراقب الحسابات بصفة دورية لالإلتغير ا-0
 .استقلال مراقب الحسابات درجة-2
 .المحلية تطبيق معايير المراجعة الدولية و مدى التزام مراقب الحسابات ب-3
 .دى تقديم مراقب الحسابات لخدمات مهنية استشارية للمنشأة محل المراجعةم-1
 :بازلمن خلال التزام البنوك بمقررات لجنة المؤسسية الحوكمة  مبادئ تفعيل يلجزائر فدور بنك ا:رابعا 
أهمها معايير لجنة بازمل للرقابة المعايير العالمية للعمل المصرفي،و كان لزاما على الجزائر بدخولها اقتصاد السوق أن تساير   

  . المصرفية 
عدلات المتعلقة بقواعد الحيطة والحذر المعروفة معظم الم 29/00/0991 الصادرة في 91-11دت التعليمة رقم قد حدو 

 ،فقد فرضت هذه التعليمة على البنوك الالتزام بنسبة ملاءة لرأس المال أكبر المتعلقة بكفاية رأس المال ا تلكأهمهعالميا و 
خر حددت آو ،تلك الفترة مر بها الاقتصاد الجزائري في التيتطبق بشكل تدريجي مراعاة للمرحلة الانتقالية % 8أو تساوي 

 :التالية ذلك وفق المراحل و  0999أجل لذلك نهاية ديسمبر 
 .0992مع نهاية شهر جوان % 1   -
 . 0991مع نهاية شهر ديسمبر 2%   -
 . 0991مع نهاية شهر ديسمبر 1%  -
 . 0998مع نهاية شهر ديسمبر %  1  -
 . 0999مع نهاية ديسمبر % 8   -

دت ،بينما حدجزئه الأساسي ية حساب رأس المال الخاص للبنك فيمن التعليمة السابقة كيف 12وقد حددت المادة 
مجموع هذين الجزأين يشكل رأس المال الخاص سب ضمن رأس مال التكميلي للبنك و تح العناصر التي 11و  11المادتين 

وفق أوزمان المخاطرة  00،ثم صنفتها المادة يتوفر فيها عنصر المخاطر وع العناصر التيمجم 18للبنك،بينما بينت المادة 
 .الأولياتفاقية بازمل  شابهة لما ورد فيالميزانية أو عناصر خارج الميزانية ،وكل ذلك بطريقة مالخاصة بها سواء بالنسبة لعناصر 

تماشيا مع ما ورد ،01/00/2112بتاريخ  13-12ظام رقم بنك الجزائر ن رفقد أصد الثانية أما بالنسبة لاتفاقية بازمل
 . الثانية اتفاقية بازمل في

                                                           
مداخلة في إطار الملتقى ،( التوقعات في مهنة المراجعة القانونية في الجزائرحوكمة الشركات كآلية للتضييق من فجوة )،،رشيدة خالديمقدم عبيرات  1

  01،ص  2103نوفمبر  22/21،ورقلة ،الجزائر ،أيام "آليات حوكمة المؤسسات ومتطلبات تحقيق التنمية المستدامة"العلمي حول
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 ذكر بالبنوكلالتوضيحات اللازممة لإقامة الأنظمة السابقة امختلف الإجراءات و قد تطرق إلى  13-12كما أن النظام 
 .قد تتعرض لها  أهميتها مع مختلف المخاطر التيجم نشاطها و حالية مع مراعاة تكييفها لطبيعة و المؤسسات المو 

أنظمة الدفع بفضل إدخال وسائل وشبكات تبادل تضمن سرعة وتأمين العمليات المصرفية،وبغرض  فقد تم تحديث
منسقة مع مد بنك الجزائر تدابير تدريجية و سواق حيث اعتترقية انضباط الأتحسين إدارة المخاطر وتعزيز قواعد الحذر و 

 1:الأوساط المصرفية منها
يعمل بالتشاور مع الفريق نية تحت إشراف مساعدين خارجيين،و اإنشاء فريق متخصص لمشروع اتفاقية بازمل الث/ أ

 .المسؤول على تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية 
وفي ضمن هذا الصدد فإن البنوك الجزائرية قد  :من طرف بنك الجزائر الاتفاقيةإعداد دراسة الأتر الكمي لهذه / ب

إجراء  علىوعصرنة النظام المالي الذي أقره الإتحاد الأوروبي من أجل مساعدة البنوك الجزائرية  استفادت من برنامج دعم
،ووضع مخطط مراقبة التسيير ق مع المعايير المحاسبية الدوليةإرساء قواعد محاسبية سليمة تتوافعمليات التدقيق الداخلي و 

 2:وقد ترجم تنفيذ هذه الإصلاحات بما يلي
 يمات جديدة تقضى ذلك من خلال إعادة تشكيلها ووضع تنظو :ووضع عقود كفاءة وأداء الإدارةتحسين دور مجالس

  :إنشاء لجنة مراجعة الحسابات التي يترأسها خبراء على مستوى البنوك وتتمثل مهامها في
 .م برامج أعمال المراقبة الداخليةفحص البيانات المحاسبية و تقيي  -
 .ضمان وجود وتنفيذ إجراءات المراقبة و التحكم في المخاطر  -
 .فحص حالة النزاعات العامة التي يمكن أن تؤتر على حسابات البنك  -
 .إعطاء رأي حول سياسة الاستثمار الخاصة بالبنك -

يلي المؤسسي التأه تأهيل الوظائف المصرفية على مستوى البنوك العمومية تم تطبيق مخططوعلى صعيد تحسين التسيير و 
المالي على عمليات المراجعة المؤسسية والمالية وتوقيع عقود المساعدة المعززمة وكذلك التعاون مع البنوك الأجنبية وتوسيع  و 

المصرفي بالشراكة مع الخبراء الأجانب،وفيما يتعلق بتقييم الموارد البشرية بغية تعزيز حكامة البنوك تم تكوين النطاق 
ور جديدة وانتقالية تهدف إلى جذب الكفاءات عن طريق استحداث علاوة  خاصة بتقييم المنصب إنشاء  أدوات للأج

 (.نظام الأجر المتغير المقرون بالأداء)كافة عمال القطاع إلى جانب إعادة تقييم أجور  

                                                           
 91ص،أبوبكر خوالد،مرجع سبق ذكره ، قرقاد عادل  1
  02،مرجع سبق ذكره،ص عدائكة،أسامة حبيبة مداس   2
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تحسين قدرات التزام البنوك بتحسين مستوى الأموال ن طريق إعادة الهيكلة المصرفية و ع:زميادة فعالية الوساطة المالية
  2118من قانون المالية لسنة  80،وكذلك من خلال تطبيق المادة الخاصة فيها من خلال إعادة تقييم الأصول 

 .والذي يرخص للخزينة وضع خط اعتماد متوسط و بعيد المدى لصالح البنوك موجه لتمويل استثمارات المؤسسات
 بوضع نظام للتسويات  2111ة تحديث الهياكل القاعدية التقنية و المادية للبنوك و تعزيزها منذ عام وقد تجسدت عملي

للمقاصة الآلية للتسديد ،وقد شرع العمل بيرة ،وكذا نظام داخلي للإعلام و والتسديد الفوري في وقت قياسي للمبالغ الك
 .تم بطريقة إلكترونيةحيث أن جل عمليات تعويض أدوات الدفع ت  2118به في نهاية 

 0991لسنة   91 -11ئري من خلال التنظيم المصرفي الجزائري أن التشريع الجزا قطاعما يمكن ملاحظته على الو 
تضمن المراقبة الداخلية الم 2112لسنة  13-12،كما حاول النظام الأولي اتفاقية بازمل حاول تطبيق بعض ما جاء في 

ات الموضحة ،لكن هذا النظام بقي يحتاج إلى العديد من التعليم2بنود اتفاقية بازمل المؤسسات المالية تطبيق للبنوك و 
 .1تتميز بتعقيدات كبيرة من الناحية الميدانية 2أن اتفاقية بازمل لكيفية تطبيقه خاصة و 

 
  البنوك الجزائرية ي فالمؤسسية معوقات الحوكمة :المطلب الرابع 

 تواجه البنوك الجزائريةإلا أن البنوك  الحوكمة المؤسسية في رة للتدعيم تطبيقالصادبالرغم من مجموعة القوانين       
بيق مبادئ الحوكمة المؤسسية  ترق إلى مستوي تطيها جعلتها لمتطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية ف صعوبات تحول دون

 :المنظومة المصرفية الجزائرية نذكر  وكمة فيتدل على ضعف تجسيد الح من بين المؤشرات التي،فيها
 .ضعف الشفافية والإفصاح المحاسبي من طرف البنوك الجزائرية  -0
 .الميزانيات لهذه البنوك لتزام بنشر البيانات المحاسبية و عدم الا-2
 .إعداد تقارير النشاطات السنوية  الوقتها،و التأخر الملاحظ في عدم التقييد بنشر المعومات في-3
 المعدل 00-13أو الأمر  01-91،كما ينص قانون النقد والقرض بنك الجزائر بنشر وضعيته الشهريةعدم التزام -1
 .والمتمم  
 المحاسبة المطبقة فى البنوك الجزائرية  لمحاسبية المتعارف عليها دوليا فيعدم تطبيق القواعد ا-2
   La centrale des bilansعدم تفعيل العمل بمركزية الميزانيات -1
 

                                                           
،مذكرة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير ،تخصص علوم تجارية ،فرع مدى تكييف النظام المصرفي الجزائري مع معايير لجنة بازل،فائزة لعراف  1

  021،ص  2119/2101إدارة الأعمال ،جامعة المسيلة،الجزائر ،
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 :تتعلق بجوانب أخرى منها  ىضافة إلى ما سبق هناك معوقات أخر بالإ
اتخذت لتحسين  الزبائن بالرغم من التدابير التي حيث لا يمكن ملاحظتها من طرف:عدم فعالية شبكة نقل المعلومات-0

عرقلة  أصبحت كمصدر غير موتوق للمعلومات،وقد ساهم هذا بشكل كبير فيأدائها حيث أن هذه الشبكات 
 .على سيرورة الإصلاحات ككلتبذل لعصرنة الخدمات البنكية و  المجهودات التي

الخدمات البنكية وتحد من تقليل  والذي بدوره يؤتر على التطور والديناميكية في:اتمام إجراءات العدالة في ءالبط-2
 1:ناجم عن،كل هذا قد يكون الاستثماراتؤدي إلى توقف مبادرات المؤسسات و المخاطر مما ي

 .البطء الذي يميز عملية تسوية النزاعات مثلا الشيك بدون مؤونة / أ
حالة عدم التزام المقترض  في(ؤسسة مقابل حصولها على قروض تقدمها الم التي)تمكين البنوك من الضمانات  البطء في/ ب

 .ات عقد الاتفاق المبرم مع المقرضبأخلاقي
اعتبرناها كمعوقات سيرورة إصلاح البنوك  التيفالعوامل السابقة الذكر و :وطنيةطار التنظيمي عبد البنوك المحدودية الإ/ ت

  (قروض بمختلف أنواعها )زمادت حدتها مع اتساع حجم الفجوة الموجودة بين الصلب المتزايد على الخدمات البنكية 
 .تبقى محدودة  مهاراتها التيو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماجستير في  المنظومة المصرفية ضمن التحولات الاقتصادية العالمية يحوكمة الشركات فجلاب محمد ،  1

 021،ص  2119/2101، 3علوم التسيير تخصص إدارة أعمال،جامعة الجزائر 
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 :الفصلخلاصة 
جاء بقواعد  ،حيثلقطاع المصرفي الجزائريطفرة نوعية في ا 01-91 قانون النقد والقرض إصدارأحدث    

ستقلالية البنك المركزي عن الخزينة ا انتج عنهة تتناسب وخصوصيات اقتصاد السوق،وأخرى توجيهيتنظيمية،رقابية،
 وكذا نظام بنكي على مستويين ووضعالتخطيطية،ذا الفصل بين الدائرة النقدية و كو مية واسترجاع دوره كسلطة نقدية،العمو 

وفي إطار إعادة هيكلة النظام المصرفي الجزائري تم إنشاء أجهزة رقابية متخصصة  إنشاء سلطة نقدية وحيدة ومستقلة
مركزية المخاطر، مركزية عوارض الدفع، وجهازم مكافحة إصدار الشيكات بدون أساسا في لجنة الرقابة المصرفية،تمثلت 
 الخ...رصيد
وبمرور عشرية من الزمن لوحظت على هذا القانون بعض النقائص مما استدعى تعديله بإصدار قانون آخر تمثل في      

 .المتعلق بالنقد والقرض 00-13بعدها ألغي نهائيا بإصدار القانون  10-10الأمر رقم 
خاصة جزائرية القرض بإنشاء بنوك برأسمال خاص حيث شهدت المنظومة المصرفية ظهور بنوك كما سمح قانون النقد و 

  بالإضافة إلى الشركة الجزائرية بنك حيث تعرضت هذه البنوك  البنك التجاري والصناعي الجزائريمنها بنك الخليفة و 
    .نهاعالاعتماد  سحبلأزممة نتج عنها 

 المؤسسات الاقتصادي سسات الدولية على تبني الحوكمة فياح المؤ مع إلحالقطاع المصرفي،و الأزممة تأتير على ان لهذه فك   
ص صدار نصو من خلال إالقطاع المصرفي بعدة إجراءات  مبادئ الحوكمة المؤسسة في قام بنك الجزائر في سبيل إرساء

ومراقب  افظ الحساباتما يتعلق بمح،و البنوك والمراقبة في ،المساءلةلاوتبيض الأمو  افحة الفساد الماليشملت تعزيز مكقانونية 
 .بخصوص الحد الأدنى لرأس المال والرقابة على البنوك لجنة بازملما جاءت به  محاولة تطبيق،و الحسابات

 المؤسسات تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية في أمام هذه الاجراءات فالجزائر قد خطت خطوة أولية فيما يخص   
   .المصرفية
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تعرضت لها معظم الشركات  الانهيارات التيالأزمات و  نتيجةالساحة الدولية  ظهر مفهوم الحوكمة المؤسسية في     
رف بعد التعو  المؤسساتأهمية حوكمة حيث تضافرت جهود المؤسسات والمنظمات الدولية في مجال تفعيل دور و كبرى،ال

رد احراام مجمموعة م  المباد  نصل إلى أن الحوكمة المؤسسية لا تعني مجأهم جوانبها،على مفهوم الحوكمة المؤسسية و 
 .المتعاملين معها و مديرها ضبط العلاقة بين مالكي الشركة و  أسلوب فيوتفسيرها وإنما هي ثقافة و 

طبيق ذلك م  خلال تو  إدارة جيدةتحقيق الأزمات و  قتصادية تحاول تفادى الوقوع فيوالبنوك كغيرها م  المؤسسات الا  
المباد  يتطلب وجود التطبيق السليم لهذه و ا جننة بازل للرقابة المصرفية،جاءت به التي المؤسسة في البنوكمباد  الحوكمة 
طراف خارجية م  الأو  ...(الإدارة التنفيذية حملة الأسهم ،مجلس الإدارة ،)إضافة إلى الأطراف الداخلية  عناصر أساسية

 .العامة م  مودعين ،وسائل الإعلام وغيرها  ، ودورالخارجي ورقابي،المراجعطار قانوني وتنظيمي إ
كان و  صلاحاتهذا حاولت القيام بالعديد م  الإ مرت بها منذ الاستقلال إلى يومنا إن اجنزائر ونتيجة للظروف التي    

ة إذ سمح المنظومة المصرفي نتيجة لما حمله م  تغيرات فيو ( ضقانون النقد والقر ) 0991اجنوهري لسنة صلاح أهمها الإ
البنك الصناعي و ة بنك الخليفة ذلك م  خلال أزمو ت فيما بعد على القطاع المصرفي،أثر  التياصة و بإقامة بنوك خ

ية تبني مباد  الحوكمة المؤسسجعلت م  وضع و  أهم العوامل التي بالإضافة إلى الشركة اجنزائرية للبنوك لتجاري اجنزائرياو 
 .فيها حاجة ملحة

طبيق محتواها آليات لت مر الصادرة عنه تشمل فيواالأأصبحت القوانين و  الموضوع إذهذا  دور بنك اجنزائر في برزحيث    
د  جننة بازل كذا سعيه لتطبيق مباالهيئات الرقابية و ل إبراز دور وذلك م  خلاالبنوك اجنزائرية، تعزيز الحوكمة المؤسسية فيو 

المصرفية في البنوك حاول بنك اجنزائر م  خلال عدة تدابير لتطبيق معايير جننة بازل للرقابة غيرها و للرقابة المصرفية و 
،إلى جانب ل الثانيةة المتعلق باتفاقية باز القانون المتعلق بالرقابة الداخلي 2112في و  0991ذلك إبتداءا م  اجنزائرية و 

 .محاربة الفساد 
توحى ببداية الوعي  المؤشرات الأولية التيالدلالات و وجود بعض الرغم م  توفر الإطار التشريعي والتوجيهي الملائم و بو     
 د  لم يرق إلى المستوى المطلوبالبنوك اجنزائرية إلا أن تطبيق هذه المبا تطبيق مباد  الحوكمة المؤسسية في بأهمية

 .لدى هذه البنوك  المؤسسية ظل غياب دليل للحوكمة وبالأخص في
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 :اختبار الفرضيات 
ت المالية هي السبب الرئيسي لتبني الحوكمة المؤسسة ،بالرغم م  الأزما تبين أنفرضية صحيحة حيث :الفرضية الأولى-

ظاهرة الفساد  نتشارالعولمة الاقتصادية واوجود عوامل أخرى م  تغيرات في البيئة النظامية للمؤسسات م  خلال ظاهرة 
وأن تطبيق مبادئها يحقق مزايا عديدة ظهور مفهوم الحوكمة المؤسسية  كل هذه العوامل ساهمت في،الخوصصةإلى جانب 

 .سواء بالنسبة للشركة بحد ذاتها أو المساهمين أو جهات أخرى 
ذلك م  خلال تطبيق على تجنب الوقوع في الأزمات و  سسية في البنوكالحوكمة المؤ صحيحة تعمل :الفرضية الثانية-

   2101، 0999،2111توصيات الممثلة في المؤسسية و جاءت بها جننة بازل حول الحوكمة المباد  التي 
تحدث في  تماشيا مع التطورات التي امجمال المصرفي في تقامت اجنزائر بعدة اصلاحاإذ فرضية خاطئة :الفرضية الثالثة -

ظهور مفهوم الحوكمة المؤسسية  أهم إصلاح عرفته المنظومة المصرفية وكان 01-91امجمال حيث كان قانون هذا  العالم في
 . بعد أزمة البنوك الخاصةاجنزائر  في

 :النتائج 
الدولية على وضعها  الهيئاتؤسسية على مجموعة م  المباد  التي عملت مجموعة م  المنظمات و تقوم فكرة الحوكمة الم-

 .الظروف الاقتصادية للبلدانقارير وتعديلها وفق التغيرات و ضم  ت
حماية حقوق حملة الأسهم دارة العليا للبنك و قبل مجلس الإالقطاع المصرفي مراقبة الأداء م   المؤسسية فيتعنى الحوكمة -
  .المودعين بالإضافة إلى الاهتمام بعلاقة هؤلاء بالفاعلين الخارجيينو 
تحسين أداء  موحد يمك  أن يساهم فيابي محكم و أمرا ضروريا لإيجاد نظام رقيعد تطبيق الحوكمة المؤسسية في البنوك -

بين مختلف  الصلاحياتو  توزيعه للمسؤولياتإدارة المخاطر بتحديده للجهات و  المصرف م  خلال عملية تحسين
 .الأطراف المشاركة للحد م  هذه المخاطر 

السنوات أننا نلاحظ في  رفية اجنزائرية إلاالمنظومة المص المسجل في تطبيق مباد  الحوكمة المؤسسية فيرغم الضعف  -
  .جهود بنك اجنزائر خلالذلك م  التطبيق الفعلي لهذه المباد  و  الأخيرة رغبة في

 :التوصياتو  قتراحاتالا
 .اجنمهورلدى كافة الأطراف ذات العلاقة و  ثقافة الحوكمة المؤسسيةالعمل على نشر مفهوم و -
  .مجال الحوكمة المؤسسية ينه فيتكو البشري و  تأهيل المورد-
 .شراف البنك المركزي ان تحت إجلتكون هذه الجنان للحوكمة على مستوى كل بنك و العمل على خلق -
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تبادلة بحيث يصبح الكل يراقب الرقابة المتطوير أنظمة الرقابة الداخلية داخل المؤسسات اجنزائرية بشكل يسمح بفرض -
م  ثم يتم تحسينه م  فراة النظام م  طرف المراجع الداخلي والخارجي و ،على أن يقيم هذا ل مراقبنفس الوقت الك فيو 

 .إلى أخرى 
الإطار بتطبيق مباد  الحوكمة المؤسسية والعمل على توفير سراع بالالتزام القانوني للمؤسسات اجنزائرية ضرورة الإ-

 .بيئة مناسبة لذلك المؤسسي والقانوني و 
 البنوك اجنزائرية  ة إصدار دليل للحوكمة فيضرور -

 : الآفاق
ين ما نقراحه  اجنزائر فم  ب البحوث فيا على مستوى الدراسات و جديد نوعا مموضوع الحوكمة المؤسسية عموما،

 :المستقبل  كمواضيع لدراستها في
 .تعزيز الحوكمة المؤسسية الدولية للمراجعة فيبيق المعايير أهمية تط-
 .الحوكمة المؤسسيةالبنوك و  خوصصة- 
 .الأداء المالي الحوكمة المصرفية و -
 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قائمة المراجع
 

 
114 

 قائمة المراجع 

 572سورة البقرة،الآية : القرآن الكريم

I-  باللغة العربية 

 :الكتب -أولا

إبراهيم السيد أحمد،حوكمة الشركات ومسؤولية الشركات عبر الوطنية وغسيل الأموال،الدار  -1
 .5212،مصر،الجامعية

 5222سكندرية ،مصر ،الدار الجامعية،الإعولمة رأس المالالمراجعة الدولية و ،لطفى أمين السيدأحمد  -5

 .5222،الأردن
 .5222،البحرين ،،مؤسسة لورد العالمية للنشر والتوزيع النقود والبنوك،أسامة كامل -3

 .5229الطبعة الأولى،عمان،الأردن، ،،دار المسيرةأخلاقيات العمل،بلال خلف المسكارنة -4
 الثانيةالجامعية الجزائر،الطبعة ،ديوان المطبوعات  السياسات النقديةالنظريات و  يمحاضرات ف،بلعزوز بن علي -2

 .5222الجزائر،
،دار اليازوري العلمية المخاطرةكمة البنوك وأثرها على الأداء و حو ،حاكم محسن الربيعي،حمد عبد الحسين راضى -2

  .5211، الطبعة الأولى،الأردنالتوزيع للنشر و 
 .5225،،دار الكندي للنشر،الأردناقتصاديات النقود والبنوكحسين بن هاني ، -7
الطبعة مؤسسة الوراق، ،(استراتيجية تعبئة الودائع وتقديم الائتمان) فإدارة المصار حمزة محمود الزبيدي،  -8

   . 5225،،عمان ،الأردنالأولى
 .1992للدراسات والنشر والتوزيع،بيروت المؤسسة الجامعية ،اقتصاديات النقود والبنوك،سلمان أبو دياب -9
 .5228،المطبوعات الجامعية،الجزائر،ديوان  اقتصاديات البنوك يمحاضرات ف،شاكر القزويني -12
الدار ،المصارف يتطبيق الحوكمة ف(التجارب –مبادئ ال–مفاهيم )حوكمة الشركات ،طارق عبد العال حماد -11

 .5222الجامعية ،مصر ،
 .5224، ،الجزائرالطبعة الثالثةوان المطبوعات الجامعية الجزائر،،ديالبنوك قنياتتالطاهر لطرش، -15
 .5222، ،مصرسكندرية،الدار الجامعية،الإعملياتها:البنوك الشاملة ،عبد الحميد عبد المطلب -13
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 . 5221،سكندرية ،مصر ،الدار الجامعية ،الإ اقتصاديات البنوكالعولمة و ،الحميد  عبد المطلبعبد   -14
 1993،مصر، لمكتب العربي الحديث، الإسكندرية، االإدارة الحديثة للبنوك التجاريةعبد الغفار حنفي،  -12
  1991،الدار الجامعية،بيروت  ،الإدارة الرشيدة في البنوك التجاريةعبد الغفار حنفي،عبد السلام أبو قحف، -12
 .5228،مؤسسة شباب الجامعة،مصر،الاقتصاد المصرفيعبد الله خبابة، -17
 .5228لحرية للنشر والتوزيع ،مصر ،مكتبة االحوكمة المؤسسيةعطاء الله خليل،محمد عبد الفتاح العشماوي ، -18
 . 5224،لبنان،الطبعة الأولى،، منشورات الحلبي الحقوقيةالمصارف الإسلامية،فادي محمد الرفاعي -19
،دار وائل -استراتيجي معاصرمدخل كمي  و –رة البنوك التجارية إدافلاح حسن الحسيني ،مؤيد عبد الرحمان، -52

 . 5222والتوزيع ،عمان، الأردن، للنشر
 .1993،دار الفكر،الجزائر، الاقتصاد النقديمجيد الموساوي، -51
 .5228،مؤسسة شباب الجامعة ،مصر، البنوكالاقتصاد النقدي و مجيد ضياء ، -55
 .5222 ،مصر،،طبعة الأولى،مجموعة النيل العربية كمة الشركاتحو ،محسن أحمد الخضري -53
   5222،الجزائر،الثالثةديوان المطبوعات الجامعية،الطبعة القانون المصرفي الجزائري، يالوجيز ففو  لعشب،مح -54
 .5222،دار المناهج للنشر والتوزيع،الأردن، إدارة البنوك،مد عبد الفتاح الصيريمح -52
،الدار  التنفيذيينالمديرين حوكمة الشركات ودور أعضاء مجالس الإدارة و ،محمد مصطفى سليمان -52

 .5228،مصر الجامعية
 .5223،دار بهاء الدين للنشر والتوزيع،قسنطينة،الجزائر،الاقتصاد النقدي والمصرفيمحمود سحنون، -57
،دار تيسيم للنشر البنوك الإسلامية والتقليدية يالخدمات المصرفية ف،محمد مروان أبو عرابي -58

 .5222،الأردن،والتوزيع
   .5222،سكندرية،مصر،الدار الفكر الجامعي،الإ لكترونيةالبنوك الإ،،ممدوح محمد الجنبيهيمنير محمد الجنبيهي -59
علاقته بالجريمة على المستوى المحلي الحوكمة ومكافحة الفساد الإداري والوظيفي و ،يوسف أمير فرج -32

القانونية،الطبعة مكتبة الوفاء والإقليمي والعربي والدولي في ظل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،
 . 5211الأولى،الإسكندرية،مصر،
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 :الجامعية  والمذكراتالرسائل الأطروحات و -ثانيا

،مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير ي العلوم البنوك التجارية وتحديات التجارة الإلكترونيةإيمان العالي، -1
 .5222/5227قسنطينة،الجزائر، الاقتصادية،تخصص بنوك وتأمينات،جامعة منتوري

مقدمة ضمن  مذكرة ،2و1الرقابة المصرفية في الجزائر دراسة من خلال مقررات بازل ،أيمن بن عبد الرحمن -2
     .3،5212/5211علوم التسيير فرع نقود ومالية،جامعة الجزائر متطلبات نيل شهادة الماجستير ي 

،مذكرة مقدمة لنيل - حالة الجزائر–فعالياتها البنوك التجارية و ك المركزي على آليات رقابة البنحورية حمني، -3
 .5222/5222،الجزائر الاقتصادية،شعبة بنوك وتأمينات،جامعة منتوري قسنطينةشهادة ماجستير ي العلوم 

المتوسطة دراسة حالة المؤسسات الصغيرة و  الحوكمة كآلية لتحسين الأداء فيخير الدين بن دادة، -4
،تخصص تسيير مذكرة مقدمة لاستكمال شهادة الماستر ي علوم التسيير،"غرداية"للمبرد الصحراوي  المؤسسة الحديثة
 .5211/5215المتوسطة ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة،الجزائر ،و  المؤسسات الصغيرة

المراجعة كمدخل لجودة حوكمة الشركات دراسة حالة المؤسسة الوطنية للأشغال في ،ريمة ليلى هيدوب -5
 شهادة الماستر ي العلوم التجارية تخصص دراسات محاسبية ستكمال متطلبات،مذكرة مقدمة لا ENTP الأبار

   5211/5215ة ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة ،الجزائر قجبائية معمو 
مدى تطبيقها من طرف للبنوك في ظل معايير لجنة بازل و تطورات القواعد الاحترازية سمير آيت عكاش، -6

 3علوم ي العلوم الاقتصادية،جامعة الجزائر دكتوراه،أطروحة مقدمة للحصول على شهادة البنوك الجزائرية
5215/5213 

رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير ي ،الجهاز المصرفي و تمويل المؤسسات العمومية ،صليحة بن طلحة -7
  1992/1997،ادية فرع تسيير تخصص إدارة مالية،جامعة الجزائرالعلوم الاقتص

مقدمة كجزء من  ،مذكرةالجزائرية دور الجهاز المصرفي في تدعيم برنامج الخوصصة التجربة ،ن العيدصوفا -8
 5212/5211،،الجزائروم التسيير،فرع إدارة ومالية،جامعة قسنطينةمتطلبات نيل شهادة الماجستير ي عل

 القطاع المصرفي حالة الجزائر يالالتزام بمتطلبات لجنة بازل كمدخل لإرساء الحوكمة ف،عبد الرزاق حبار -9
  5212/5211 ،3 ،تخصص نقود مالية ،جامعة الجزائرالعلوم الاقتصادية أطروحة لنيل شهادة دكتوراه ي

،أطروحة لنيل  التحرير المصرفي وعوامل زيادة القدرة التنافسية في البنوك الجزائرية،عبد القادر بريبش -11
   5222، ص مالية ونقود ،جامعة الجزائرصشهادة دكتوراه ي العلوم الاقتصادية ،تخ
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طروحة ،أ إصلاحات النظام المصرفي الجزائري وأثارها على تعبئة المدخرات وتمويل التنمية،بطاهر يعل -11
 5222العلوم الاقتصادية ،فرع تحليل اقتصادي،جامعة الجزائر ، لنيل شهادة دكتوراه دولة ي

-الجزائر على ضوء التجارب الدولية  يالمؤسسات فنحو اطار متكامل لحوكمة ،عمر علي عبد الصمد -12
تخصص مالية ومحاسبة،جامعة ،العلوم التجارية شهادة دكتوراه علوم ي أطروحة مقدمة لنيل،-دراسة نظرية تطبيقية 

     3،5211/5215الجزائر 
مجال حوكمة الشركات لتجسيد مبادئ و معايير التنمية المستدامة  يتطور وظيفة التدقيق ف،فاتح غلاب -13

ال استراتيجية للتنمية ،تخصص إدارة أعم،رسالة ماجستيردراسة لبعض الدول المؤسسات الصناعية–
 . 5212/5211،الجزائر المستدامة،جامعة سطيف

رة تدخل ضمن متطلبات نيل ،مذكمدى تكييف النظام المصرفي الجزائري مع معايير لجنة بازلفائزة لعراف، -14
    5212/ 5229،،الجزائرعلوم تجارية ،فرع إدارة الأعمال،جامعة المسيلة ،تخصصتيرشهادة الماجس

ميدانية للبنوك لمؤسسات المصرفية  دراسة نظرية و ا يياس الكفاءة الاقتصادية فق،القريشيمحمد الجموعي  -15
م الاقتصادية،تخصص نقود شهادة دكتوراه دولة ي العلو ،أطروحة لنيل  (2113-1994 )الجزائرية خلال الفترة

 .5222/5222جامعة الجزائر ،مالية 
،مذكرة مقدمة  المنظومة المصرفية ضمن التحولات الاقتصادية العالمية يوكمة الشركات فحمحمد جلاب ، -16

 5229/5212، 3ة الجزائر ضمن متطلبات نيل شهادة ماجستير ي علوم التسيير تخصص إدارة أعمال،جامع
،مذكرة مقدمة  أهميها في تقليل المخاطر الائتمانية في البنوك الجزائريةمقررات لجنة بازل و مريم بوهيني ، -17

ة،جامعة مدية ،الجزائر مالية دوليالعلوم الاقتصادية،تخصص اقتصاد و  ضمن متطلبات الحصول على شهادة الماجستير ي
5212/5211. 

مذكرة ،شارة إلى حالة الجزائرالبنوك وأثرها على بيئة الأعمال مع الإ يمة فأهمية تطبيق الحوك،ميرة عثماني -18
،جامعة مسيلة ،الجزائر ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير،تخصص علوم اقتصادية،فرع مالية بنوك وتأمينمقدمة 
5211/5215. 

روحة دكتوراه تخصص ،أطأثر تطبيق الحوكمة على جودة المراجعة المالية دراسة حالة الجزائر،نبيل حمادي -19
   . 5215/ 5211، 3،جامعة الجزائر مالية ومحاسبة

، مذكرة لنيل الجزائر دراسة ميدانية حول أنظمة النقد الآلي يدارة البنكية الإلكترونية فالإ،نصيرة شبوب -21
 .3،5215/5213تخصص مجتمع معلومات،جامعة الجزائر علوم الإعلام والاتصال، شهادة الماجستير ي
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 : المجلات-اثلثا

،مجلة -شارة لحالة مصرمع الإ–الدول النامية  يتطوير البنوك ف يدور الصيرفة الشاملة فرابح عرابة، -1
  5229، 22،العدد ،شلفت شمال إفريقيا اقتصاديا

،مجلة تفعيل الرقابة على شركات التأمين التعاوني يأهمية الحوكمة ف،طيب داودي ،بن الزاوي عبد الرزاقال -5
 5215،مارس  54الانسانية ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة،الجزائر العدد العلوم 

،مجلة العلوم  تعزيز مبادئ الحوكمة فى القطاع المصرفي بالإشارة البنوك الجزائريةأهمية إرساء و ،محمد زيدان -3
   29،5229،العدد ،الجزائرشلفعلوم التسيير،الاقتصادية و 

 :مؤتمراتملتقيات و -رابعا

 دراسة -تطبيق مبادئ الحوكمة في المؤسسات المصرفية)أبوبكر خوالد،أمال عياري، -1
حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد المالي "اخلة ي إطار الملتقي الوطني حولمد،(-الجزائرحالة

  5215ماي  2/7،جامعة بسكرة،الجزائر،"والإداري
الحوكمة والمؤسسات المالية والمصرفية مدخل للوقاية من الأزمات )،،عبد الرزاق حبار بن علي بلعزوز -5

  الأزمة المالية " إطار الملتقى العلمي الدولي حول مداخلة ي،(المالية و المصرفية بالاشارة إلى حالة الجزائر
  . 5229أكتوبر  52/51جامعة فرحات عباس،سطيف ،الجزائر ،،"والاقتصادية الدولية والحوكمة العالمية

تعزيز الحوكمة داخل الجهاز إرساء و  يدور البنك المركزي ف)،،أسامة عدائكةحبيبة مداس -3
متطلبات تحقيق التنمية آليات حوكمة المؤسسات و "حولإطار الملتقى العلمي الدولي  مداخلة ي،(المصرفي

 .  5213نوفمبر  52/ 52   ،الجزائر،جامعة ورقلة"المستدامة
النظري لماهية حوكمة الشركات والعوائد المحققة من جراء  التأصل)،موري صديقي،سميةخضرة  -4

 "دارة ميزانية الدولةإ يمتطلبات إرساء مبادئ الحوكمة ف"طار المؤتمر الوطني الثاني حولإ مقدمة ي،مداخلة (تبنيها
 . 5215ديسمبر  32/31جامعة أكلى محند أولحاج البويرة ،الجزائر ،

لمصرفي القطاع ا يغة سياسة فعالة لإدارة المخاطر فصياي الحوكمة المصرفية ف دور)،عبد الرزاق حبار -2
انعكاساتها على إدارة المخاطر المالية و " طار المؤتمر الدولي الأولإ مداخلة ي،(إشارة خاصة لحالة الجزائر

 . 5215 ديسمبر 15/13،،جامعة البويرة ،الجزائر"اقتصاديات دول العالم
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،مداخلة (الحوكمة كمدخل للرقابة والمساءلة في البنوك الجزائرية)عبد الرزاق مولاي لخضر،محمد عجيلة، -2
،جامعة "إصلاح النظام المصرفي الجزائري في ظل التطورات العالمية الراهنة"مقدمة ضمن المؤتمر العلمي حول

 . 5228مارس  11/15،الجزائر،ورقلة
 يمحاربة الفساد الإداري والمالي ف يحوكمة المؤسسات المصرفية فدور )عادل قرقاد ،أبو بكر خوالد، -7

تفعيل أداء المؤسسات  يدور الحوكمة ف"المؤتمر الدولي الثامن حول مداخلة مقدمة ي إطار،(القطاع المصرفي 
 .5213نوفمبر  19/52 ،جامعة حسيبة بوعلي،الشلف،الجزائر ،"والاقتصاديات الجزء الثاني

ت كآلية ظل حوكمة الشركا يفعالية وأداء المراجعة الداخلية ف)،،ضيف الله محمد الهادي مسعود دراوسي -8
آلية للحد حول حوكمة الشركات ك"إطار الملتقى الوطني الأول مداخلة مقدمة ي،(الإداريللحد من الفساد المالي و 

 .5215ماي  7- 2،،الجزائربسكرة،جامعة محمد خيضر "داريلإمن الفساد المالي وا
 (الحوكمة على الافصاح المحاسبي وجودة التقارير المالية أثر تطبيق قواعد)،،خالد فراحموسى سهام -9

،جامعة "الإداريت كآلية للحد من الفساد المالي و حوكمة الشركا" طار الملتقى الوطني حولإ مداخلة متقدمة ي
 .5215ماي /  2/7محمد خيضر بسكرة ،الجزائر ،

مهنة المراجعة  يمن فجوة التوقعات ف للتضييقكآلية حوكمة الشركات  )،رشيدة خالدي،مقدم عبيرات -12
متطلبات تحقيق التنمية آليات حوكمة المؤسسات و "إطار الملتقى العلمي حول مداخلة ي،(الجزائر  يالقانونية ف
    .5213نوفمبر  52/52،،ورقلة ،الجزائر "المستدامة

 : التشريعيةالرسمية والنصوص التنظيمية و  الجرائد-خامسا

الجريدة الرسمية للجمهورية الصادر ب،14/24/1992المؤرخ ي  القرضالمتعلق بالنقد و  12-92ن رقم انو الق -1
 12الجزائرية العدد 

  52الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،العدد الصادر ب،1991أفريل  57المؤرخ ي  8-91قم القانون ر  -5
  52/28/5223ي  المؤرخ 12-92قم المتمم لقانون ر المعدل و  28/5223/ 52المؤرخ ي  11-23الأمر  -3

  25العدد ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الصادر ب
  45،العدد يدة الرسمية للجمهورية الجزائريةالجر الصادر ب،جوان 57 المؤرخ ي 21-12القانون رقم  -4
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  :لكترونية المواقع الإ-سادسا

يقية على قطاع تفعيل مبادئ الحوكمة دراسة تطب يإدارات المراجعة الداخلية فدور براهيم اسحق نسمان،إ -1
التمويل ،الجامعة و  المحاسبة مال الحصول على درجة الماجستير ي،بحث مقدم لاستك فلسطين يالمصارف العاملة ف

 :،نقلا عن الموقع الإلكتروني 5229سلامية ،غزة ال
http://bu.univ-ourglla.dz/library.iugaza.edu.ps/thesis/87094.pdf              

حوكمة مؤسسات الأعمال كأحد متطلبات عولمة النشاط الاقتصادي المعاصر نظرة )،أحمد منير نجار -5
عصر المعرفة  يدارة فعولمة الإ ورقة عمل مقدمة المؤتمر العلمي الدولي، (،محاسبية اقتصاديةتحليلية إدارية ،

  :نقلا عن الموقع الإلكتروني 5215ديسمبر   12/17جامعة جنان طرابلس ،لبنان 
http://www.jinan.edu.lb/mgke/1/229/pdf                                                                       

،قدمت هذه بلديات الضفة الغربية  يمدى تطبيق معايير الحوكمة الجيد ف،اسلام بدوي محمود الداعور -3
نقلا عن  5228، ،فلسطينإدارة الأعمال ،جامعة الخليل الرسالة لاستكمال متطلبات الحصول على درجة ماجستير ي

 :الموقع الإلكتروني 

http://elerning.hebron.edu/moudle2/pluginfilephp/16351/modressource/content/0/m

anagement/mada-tatbeeq-maayeer.pdf 

دراسة  -مدى إلتزام النقابات المهنية الأردنية بتطبيق مبادئ الحاكمية المؤسسية ،إياد وليد محمد جبير -4
،جامعة الشرق الأوسط المحاسبة لحصول على درجة الماجستير يبات اقدمت هذه الرسالة استكمالا لمتطل،-تحليلية 

 :نقلا عن الموقع الإلكتروني:5228،،الأردنللدراسات العليا 
http://www.jps-dir.com/form/uploads/12224/CGOV.pdf                                              

فلسطين بمتطلبات الحوكمة  يالمصارف العاملة فمدى التزام ،جبر ابراهيم الداغور ،محمد نواف عابد  -2
  :نقلا عن الموقع الإلكتروني، 5213، 1،العدد 12،سلسلة العلوم الانسانية ،المجلد مجلة جامعة الأزهر،غزة، المتقدمة

http:// www.alazhar.edu.ps/journal123/attached file asp ?                                   

، المنتدى العالمي لحوكمة الشركات ،مركز المشروعات الدولية مجلس إدارة البنوك  إرشاداتتشاركهام ،جوناثان  -2
         http://www.cipe-arabia.org                  :، نقلا عن الموقع الإلكتروني5223الخاصة ،واشنطون 

   
،المنتدى العالمي لحوكمة القرن الحادي والعشرين يحوكمة الشركات فون سوليفان ،ترجمة سليم كريم ،ج -7

                             :نقلا عن الموقع الإلكتروني ،5223الشركات مركز المشروعات الدولية الخاصة ،واشنطون ،طبعة الثالثة ،
  http:// www.cipe-arabia.org                                                                             
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نقلا عن الموقع ، 5229،الجمهورية العربية السورية يدليل الحوكمة لدى المصارف التقليدية العاملة ف -8
               http:// www.babque centrale.gov.sy/mone…../cul489.245.pdf           :الإلكتروني

حوكمة الشركات في مصر مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى ،حوكمة الشركات في القرن سميحة فوزي، -9
نقلا عن الموقع  النشر،، مركز المشروعات الدولية الخاصة ، غرفة التجارة الأمريكية ، بدون تاريخ الحادي والعشرين 

      //: www.cipe-arabia.org http                                               :                  الإلكتروني
،مركز المشروعات الدولية الخاصة واشنطون  مجال حوكمة الشركات يالتقارب الدولي فستيلبون نتسون ، -12

                                               http:// www.cipe-arabia.org:  ، نقلا عن الموقع الإلكتروني 5221
الأولى   ةالطبع ،فلسطين يالممارسات الفضلى لحوكمة المصارف فدليل القواعد و النقد العربية ،سلطنة  -11

                                                                     : عن الموقع الإلكتروني ،نقلا5229فلسطين،
http :// www.abp.ps/fils/server/20123012105452.pdf                                                     

أثر فاعلية الحاكمية المؤسسية على الأداء المالي للشركات المدرجة عدنان عبد المجيد عبد الرحمن قباحة، -15
، نقلا  5228التمويل ،جامعة عمان العربية ،الأردن، ،أطروحة دكتوراه الفلسفة  يسوق فلسطين للأوراق المالية يف
                                      http ://library-iugaza.edu.ps/thesis/90149.pdfالموقع الإلكتروني عن
العلاقة بين مستوى التطبيق الفعلي للحاكمية المؤسسية وجودة التقارير جابر الحاج على اسماعيل ، يعل -13

،قدمت استكمالا لمتطلبات الحصول الصناعي القطاعين المصرفي و  يالمالية للشركات المساهمة العامة الأردنية ف
نقلا عن  5212الأردن،،،جامعة الشرق الأوسطلتخصص محاسبة ،قسم المحاسبة لكلية الأعما على درجة الماجستير ي

           http:// alqashi.com/th/th23.pdf                                                       الموقع الإلكتروني

تعزيز جودة  نظام ي أهمية تطبيق حوكمة الشركات ف)،نادية عبد الجبار الشريدة،عمار عصام السامرائى -14
،الجامعة الخليجية  "خيارات المستقبلالعربي و الوضع الاقتصادي  "،المؤتمر العلمي الدولي التاسع( المعلومات المحاسبي
                http://elc.zu.edu.jo/conf/sessions2/6.p :نقلا عن الموقع الإلكتروني المملكة الأردنية الهاشمية،

،مجلة جامعة الملك  لجان المراجعة كأحد دعائم حوكمة الشركات حالة السعوديةعوض بن سلامة الرحيلي ، -12
:                              الإلكتروني الموقع عننقلا،1،5228،العدد55،مجلد ،السعوديةالإدارة،الاقتصاد و عبد العزيز

http://www.kantakj.com/media/1413/920.pdf                                                        
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مبادئ المصارف الفلسطينية وفقا ل يمدى تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية ففكري عبد الغني جوده ، -12
،قدمت هذه مبادئ لجنة بازل للرقابة المصرفية دراسة حالة بنك فلسطينمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية و 

  نقلا،5228ل ،الجامعة الاسلامية ،غزة ،إدارة الأعما الرسالة لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير ي
 http://library-iugaza.edu.ps/thesis/83355.pdf :عن الموقع الإلكتروني 

الأسواق  يالتقليل من عمليات التضليل ف يحوكمة الشركات ودورها ف)،كمال بو عظم،زايدي عبد السلام -17
ي     الحوكمة وأخلاقيات الأعمال ف"الملتقى العلمي الدولي حول إطار مداخلة ي، (المالية والحد من وقوع الأزمات

                           :،نقلا عن الموقع الإلكتروني5229نوفمبر  19-18،الجزائر أيام ،جامعة عنابة"المؤسسات
 http://ie-fpedia.com/arab  

،صندوق النقد العربي ،الامارات العربية  مسؤوليات المدققين الخارجيينتعيين و اللجنة العربية للرقابة المصرفية ، -18
   http://www.amf.org.ae/ar/acbpubs :،نقلا عن الموقع الإلكتروني 1997المتحدة الاجتماع السابع 

،صندوق النقد العربي ،أبو ضبي ،الإمارات  الإدارة السليمة للمؤسسات الماليةاللجنة العربية للرقابة المصرفية ، -19
                                         :،نقلا عن الموقع الإلكتروني 5225العربية المتحدة ،الاجتماع الحادي عشر   

                                                                 http:// www.amf.org.ae/ar/acbpubs 
فصاح المحاسبي وجودة التقارير المالية دراسة أثر تطبيق قواعد الحوكمة على الإ،اسماعيل أبو حمامماجد  -52

الحصول على شهادة  لاستكمال،بحث مقدم  سوق فلسطين للأوراق المالية يميدانية على الشركات المدرجة ف
   :الإلكتروني نقلا عن الموقع 5229المحاسبة والتمويل،الجامعة الاسلامية ،غزة  ماجستير ي

http:// library-iugaza.edu.ps/thesis/87338.pdf                                                  

،مدى تطبيق المصارف الوطنية الفلسطينية للقواعد والممارسات الفضلى لحوكمة ةدوح محمد العزايز مم -51
 إدارة الأعمال  الحصول على درجة الماجستير ي،قدمت هذه الرسالة استكمالا لمتطلبات فلسطين يالمصارف ف

                 :،نقلا عن الموقع الإلكتروني 5229 الجامعة  الإسلامية،غزة ،

  http:// library-iugaza.edu.ps/thesis/83355.pdf 

للشركات حالة دراسة -التعليمات وكمة والقوانين و شركات المساهمة مابين الحمها محمود رمزي ريحاوي ، -22
،العدد الأول  54،المجلد ،دمشق،سورياالقانونية جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية و  مجلة،-المساهمة العاملة العمانية 

 :،نقلا عن الموقع الإلكتروني 5228

http:// www.damascuniversity.edu.sy/images/magazine/1-2008.swf             
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